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  :المقدمة

من المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي ) 48(المادة من ) 1(تم إعداد ھذا التقریر وفقا للفقرة 
، كما ان الدولة لم ) 93( م مرسوم رقم 15/1/2008صادقت علیھ الإمارات العربیة المتحدة بتاریخ 

، وطبقا للمبادئ التوجیھیة العامة التي اعتمدتھا تقدم اي تحفظات على المواد المدرجة في المیثاق 
  ) .لجنة المیثاق ( لجنة حقوق الإنسان العربیة 

ًو إلتزاما من دولة الإمارات باحترام وإعمال الحقوق و الحریات والأحكام المنصوص علیھا في 
 لحقوق الإنسان وكافة المبادئ والمواثیق والعھود ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي المیثاق العربي

الفرص بین  من شأنھا العمل على صیانة كرامة الإنسان وتحقیق المساواة والعدالة الاجتماعیة وتكافؤ
الأفراد ، حیث تم العمل على وضع ھذا التقریر بمشاركة الھیئات الوطنیة والجمعیات الأھلیة 
للتعریف بجھود الإمارات في میدان حقوق الإنسان ومدى التزامھا بالاتفاقیات والصكوك الدولیة التي 

  .   والقوانین الوطنیة ، لبیان حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع صادقت علیھا

  :منھجیة إعداد التقریر

لحكومیѧѧة الاتحادیѧѧة والمحلیѧѧة  و مؤسѧѧسات المجتمѧѧع المѧѧدني بالدولѧѧة فѧѧي إعѧѧداد ھѧѧذا ِشѧѧاركت الجھѧѧات ا
ٌالتقریѧر حیѧث عملѧت اللجنѧѧة التѧي كلفѧت بإعѧѧداد التقریѧر علѧى تجمیѧع المعلومѧѧات والبیانѧات الѧواردة مѧѧن 

  .جمیع الجھات المختصة ودراستھا وصیاغتھا في التقریر

  :خطة إعداد التقریر

 وضعت دولة الإمارات خطة عمل لإعداد تقریر یعكس في المقام الأول التزاماتھا من أجل تنفیذ 
أحكام ونصوص المیثاق وتعزیز إعمالھا وتطبیقھا على أرض الواقع ،وفقا لأفضل الممارسات 

موسعة للارتقاء بحقوق الإنسان إلى آفاق أوسع والعمل بكل الحریة والمسؤولیة بالتعاون والشراكة ال
  .مع جمیع فئات المجتمع و أصحاب المصلحة

  :  و تشتمل خطة العمل على الآتي 
وزارة : تشكیل لجنة برئاسة مساعد الوزیر للشؤون القانونیة بوزارة الخارجیة وعضویة كل من - 

الخارجیة ، وزارة شؤون الرئاسة ، وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ، وزارة 
العدل، وزارة العمل، وزارة الداخلیة، وزارة التربیة والتعلیم، وزارة الشؤون الاجتماعیة، 

س الوطني الاتحادي ، المجلس الاعلى للأمومة والطفولة ،ھیئة تنمیة المجتمع،  و من المجل
الإمارات   العام ، جمعیةي ھیئة الھلال الاحمر ، الاتحاد النسائ{مؤسسات المجتمع المدني 

  . }لحقوق الإنسان ، مراكز ایواء النساء و الأطفال مؤسسة دبي لرعایة النساء

میثاق العربي لحقوق الإنسان ، و وثیقة المبادئ التوجیھیة المتعلقة بشكل و تم استعراض وثیقة ال - 
لجنة ( محتوى التقاریر المطلوب تقدیمھا من الدول الأعضاء إلى لجنة حقوق الإنسان العربیة 

على اللجنة المعنیة بإعداد التقریر ، من خلال التشاور وعقد الاجتماعات  لتزوید اللجنة ) المیثاق 
  . ات و المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في الدولة كل حسب اختصاصھبالبیان

ُقامت اللجنة بمراجعة تقاریر دولة الإمارات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي سبق وأن قدمت إلى  - 
  .لجان الأمم المتحدة الخاصة بالاتفاقیات المنضمة إلیھا 

اقشات لجنة حقوق الإنسان العربیة تم اختیار بعض أعضاء اللجنة لحضور جانب من جلسات من - 
لتقاریر الدول للوقوف على الإجراءات المتبعة في الحوار التفاعلي في مع )  لجنة المیثاق ( 

  . اللجنة 
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تنظیم ورش عمل للجھات ذات المصلحة بغرض إتاحة الفرص للجمیع لطرح مرئیاتھم  - 
 .وملاحظاتھم على المعلومات والبیانات الواردة في التقریر

للتعریف ببنود المیثاق ) لجنة المیثاق ( ا تم استضافة أعضاء من لجنة حقوق الانسان العربیة كم - 
  2013 مارس 24- 25من خلال ورشة عمل عقدت خلال الفترة من 

 ) www.mofa.gov.ae( تخصیص موقع الكتروني على شبكة الانترنیت لوزارة الخارجیة  - 
، وما یتعلق بعملیة أعداد التقاریر الوطنیة المیثاق العربي لحقوق الإنسان ن معلومات عن یتضم

بغرض إتاحة الفرصة للجمیع لإبداء أي ملاحظات أو مرئیات تتعلق بحقوق الإنسان في الدولة 
 ) .human.rights@mofa.gov.ae(من قبل الجمھور ، وذلك على العنوان التالي 

وخطة ) لجنة المیثاق ( لجنة حقوق الإنسان العربیة قامت اللجنة بإعداد كتیب یتضمن إجراءات  - 
 .العمل الوطنیة وتوزیعھ على جمیع الجھات المختصة ووضعھ على الموقع الالكتروني

) لجنة المیثاق ( یة وضعت اللجنة آلیة لمتابعة التوصیات الصادرة من لجنة حقوق الإنسان العرب - 
 .من أجل متابعة إجراءات تنفیذھا

 نسخة من المیثاق العربي لحقوق الانسان ، و توزیعھ على كافة الجھات 1000كما تم طباعة  - 
  .، والتعریف بالمیثاق العربي لحقوق الانسانبالدولة بھدف نشر ثقافة حقوق الانسان 

 
 
    الاول الفصل

  العام الوطنــي السیــاق
  

  
 نشأة وتأسیس الدولة .1

م كاتحѧاد یѧضم سѧبع إمѧارات ھѧي ابѧوظبي 2/12/1971تأسست دولة الإمارات العربیة المتحدة في 
  .وعاصمتھا أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخیمة وعجمان وأم القیوین والفجیرة،

 
 الموقع الجغرافي .2

تشغل دولة الإمارات المساحة الواقعة في قارة آسیا على الجزء الشرقي من شبھ الجزیرة العربیة 
 شرق خط 56,5 و51 درجة شمالا وخطي طول 26,5 و 22المنطقة بین خطي عرض 

جرینتش،ویحدھا من الشمال الخلیج العربي ومن الغرب دولة قطر والمملكة العربیة السعودیة 
  .ان والمملكة العربیة السعودیة ومن الشرق خلیج عمانومن الجنوب سلطنة عم

  
 المساحة .3

 كیلو متر مربع وتتضمن ھذه المساحة عددا من الجزر تبلغ مساحتھا 83600تبلغ مساحة الدولة 
وتمتد السواحل المطلة على الساحل الجنوبي من الخلیج العربي .  كیلو متر مربع5900حوالي 
 جزیرة قطر غربا وحتى رأس مسندم شرقا بینما یمتد الساحل  كیلومتر من قاعدة شبھ644مسافة 

  . كیلو متر90الشرقي المطل على خلیج عمان بطول 
  

 التضاریس .4
تتكون أراضي الدولة في معظمھا من الصحاري ولاسیما في المناطق الغربیة وتتخللھا عدة 

ناطق الظفرة التي واحات مشھورة مثل العین ولیوا إضافة إلى المراعي الخصبة الموجودة في م
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تتوفر فیھا المیاه الجوفیة وتقع إلى الجنوب من ھذه المناطق الكثبان الرملیة التي تشكل حدود 
  .الربع الخالي

 1220ویعتبر جبل حفیت حدا جنوبیا لواحة البریمي حیث تقع مدینة العین ویبلغ ارتفاعھ نحو 
 كیلو 80ندم وتمتد على مسافة إضافة إلى سلسلة جبال حجر التي تشطر شبھ جزیرة مس مترا،

 كیلو متر فتخترق سلطنة عمان لتصل إلى الطرف 32متر شمالا وجنوبا بعرض یصل إلى نحو 
وفي سفوح المناطق الشمالیة من ھذه السلسلة التي تصل في  الشرقي من شبھ الجزیرة العربیة،

 السفوح الغربیة  مترا تقع مدینة رأس الخیمة وتتمیز سلسلة2438اعلى إرتفاعھا إلى نحو 
  .للسلسلة بوجود الودیان الكبیرة والأخادید التي یستغل بعضھا للزراعة

ومعظم سواحل الدولة رملیة باستثناء المنطقة الشمالیة في رأس الخیمة التي تشكل رأس سلسلة 
  .جبال حجر

 90ى عمق  مترا بینما یبلغ أقص35أما المیاه الإقلیمیة فھي ضحلة عموما  إذ یبلغ متوسط عمقھا 
وتتصف   مترا،145مترا باستثناء المنطقة التي یقع فیھا مضیق ھرمز حیث یصل العمق إلى 

  .المیاه الإقلیمیة للدولة بكثرة الشعب المرجانیة الغنیة بمحار اللؤلؤ والثروة السمكیة
 
 المناخ .5

د عبر أسیا وشمال أفریقیا تقع دولة الإمارات العربیة المتحدة في المنطقة المداریة الجافة التي تمت
وتخضع في الوقت نفسھ لتأثیرات المحیط لوقوعھا على ساحلي الخلیج العربي وخلیج عمان الذي 

  .یتصل بالبحر الأحمر عن طریق باب المندب
وترتبط معدلات درجات حرارتھا الشدیدة صیفا بارتفاع نسبة الرطوبة كما یلاحظ وجود فروق 

احلیة والصحراویة الداخلیة والمرتفعات التي تشكل في مجموعھا كبیرة بین مناخ المناطق الس
ویھب على الدولة نوعان من الریاح الموسمیة وغیر الموسمیة وھي تشتد في  تضاریس الدولة،

وتعاني الدولة من قلة الأمطار التي تتقلب كمیاتھا ویكون  الربیع والقسم الأخیر من الصیف،
  .سقوطھا بین شھري نوفمبر وابریل

 
  السكان .6

 نسمة، ویتأثر النمو 8264000 نحو 2010بلغ عدد سكان الدولة حسب أخر إحصاء تم في عام 
السكاني بعوامل ترتبط بالجانب الاقتصادي بشكل كبیر خاصة في الفترات التي تشھد طفرات 

 ملیون 2.4، حیث ارتفع عدد سكان الدولة من 2010 – 2005متسارعة، كما ھو الحال في السنوات 
، وبلغت 2005 ملیون نسمة حسب التعداد العام للسكان 4.1 إلى حوالي 1995مة في العام نس

ً، وفقا للتقدیرات الرسمیة 1020 ملیون نسمة في نھایة عام 8,264,070تقدیرات سكان الدولة نحو 
 ًالصادرة عن المركز الوطني للإحصاء استنادا إلى بیانات السجلات الإداریة لدى المصادر الرسمیة

  .في الدولة
  

  )1(جدول 
  )*المواطنون (2010التوزیع الجغرافي للسكان حسب تقدیرات 

 جملة  إناث ذكور الإمارة
 404546 200438 20418 أبوظبي

 168029 83784 84245 دبي
 153365 74547 78818 الشارقة
 42186 20586 21600 عجمان

 17482 8811 8761 أم القیوین
 97529 48348 49181 رأس الخیمة

 64860 32374 32486 الفجیرة
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 974997 468888 479105 إجمالي المواطنین

 7316073 1633262 5682711 إجمالي غیر المواطنین
 8264070 2102250 6161820 إجمالي سكان الدولة 

  المركز الوطني للإحصاء  : المصدر*
 
  
  النظام السیاسي  .7

 كدولة اتحادیة تتكون من اتحاد 1971تأسست الإمارات العربیة المتحدة في الثاني من دیسمبر 
  .سبع إمارات وھي ابوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القیوین، رأس الخیمة والفجیرة

وحدد دستور الإمارات العربیة المتحدة أھداف ومقومات الاتحاد، حیث بین أن الاتحاد یمارس 
ى جمیع الأراضي والمیاه الإقلیمیة الواقعة داخل الحدود الدولیة للإمارات الأعضاء، السیادة عل

وتمارس الإمارات الأعضاء السیادة على أراضیھا ومیاھھا الإقلیمیة في جمیع الشؤون التي لا 
ویعتبر شعب الاتحاد شعب واحد وھو جزء من الأمة  یختص بھا الإتحاد بمقتضى الدستور،

  .لام ھو الدین الرسمي للاتحاد، ولغة الاتحاد الرسمیة ھي اللغة العربیةالعربیة  والإس
ونص الدستور على تقسیم الصلاحیات بین السلطات الاتحادیة والسلطات المحلیة حیث حصرت 

من الدستور اختصاصات السلطات الاتحادیة في التشریع والتنفیذ، وحددت المادة ) 120(المادة 
اصات التي تنفرد بھا السلطات الاتحادیة ناحیة التشریع، أما ماعدا من الدستور الاختص) 121(

  . ھذه الاختصاصات فتتولاه الإمارات الأعضاء
  
  

  المؤسسات الدستوریة .8
  :وتتكون السلطات الاتحادیة من

o المجلس الأعلى للاتحاد:  
ھو السلطة العلیا في الدولة، ویشكل من حكام جمیع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من یقوم 

ویقوم . ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس. مقامھم في إماراتھم، في حال غیابھم
 للاتحاد والنظر في ھالمجلس الأعلى للاتحاد برسم السیاسة العامة في جمیع المسائل الموكول

   .ن شأنھ أن یحقق أھداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاءكل ما م
  
o رئیس الاتحاد ونائبھ:  

ًینتخب المجلس الأعلى للاتحاد، من بین أعضائھ، رئیسا للاتحاد ونائبا للرئیس، ویمارس  ً
رئاسة المجلس الأعلى : رئیس الاتحاد بموجب الدستور عددا من الاختصاصات أھمھا

ة مناقشاتھ، توقیع القوانین والمراسیم والقرارات الاتحادیة التي یصادق علیھا للاتحاد وإدار
المجلس الأعلى ویصدرھا، تعیین رئیس مجلس وزراء الإتحاد ونائب رئیس مجلس وزراء 
ًالإتحاد والوزراء ویقبل استقالاتھم ویعفیھم من مناصبھم بناء على اقتراح رئیس مجلس 

ئیس الاتحاد جمیع اختصاصات الرئیس عند غیابھ لأي سبب وزراء الاتحاد ویمارس نائب ر
  .من الأسباب

  
o مجلس وزراء الاتحاد:  

یتكون مجلس وزراء الاتحاد من رئیس مجلس الوزراء ونائبھ وعدد من الوزراء، ویتولى 
 بوصفھ الھیئة التنفیذیة للإتحاد وتحت الرقابة العلیا لرئیس الاتحاد وللمجلس   مجلس الوزراء

تصریف جمیع الشئون الداخلیة والخارجیة التي یختص بھا الاتحاد بموجب الدستور الأعلى، 
ًوالقوانین الاتحادیة، حیث یمارس بوجھ خاص عددا من الاختصاصات ومن أھمھا، متابعة 
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تنفیذ السیاسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج، اقتراح مشاریع القوانین الاتحادیة 
لس الوطني الاتحادي، إعداد مشروع المیزانیة الاتحادیة والإشراف على وإحالتھا إلى المج

  .تنفیذ القوانین والقرارات الاتحادیة والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة المنضمة لھا الدولة
  

o المجلس الوطني الاتحادي:  
 8 مقاعد دبي 8أبوظبي :  عضوا من الإمارات الأعضاء موزعة كما یلي40یتشكل من 

 4 مقاعد الفجیرة 4 مقاعد أم القیوین 4 مقاعد عجمان 6 مقاعد رأس الخیمة 6الشارقة مقاعد 
 وتعرض مشاریع القوانین الاتحادیة بما في ذلك مشاریع القوانین المالیة على  .مقاعد

المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعھا إلى رئیس الاتحاد لعرضھا على المجلس الأعلى 
 الحكومة إبلاغ المجلس الوطني بالمعاھدات والاتفاقیات الدولیة للتصدیق علیھا، كما تتولى

. التي توقعھا مع الدول الأخرى والمنظمات الدولیة المختلفة، مشفوعة بما یناسب من بیان
وللمجلس الوطني الاتحادي أن یناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشئون 

   .الاتحاد وأن یعبر عن توصیاتھ
  
 
o القضاء الاتحادي: 

العدل أساس الملك وأكدت استقلال السلطة القضائیة فلا "  من الدستور أن 94نصت المادة 
  . في تأدیة وظائفھم"  سلطان على القضاة إلا للقانون وضمائرھم 

یتكون النظام القضائي الاتحادي من محاكم اتحادیة ابتدائیة ومحاكم اتحادیة استئنافیة  تتنوع 
القضایا المدنیة والتجاریة، القضایا الجنائیة ، القضایا الإداریة، القضایا   فياختصاصاتھا

بالإضافة إلى محكمة اتحادیة علیا تتشكل من رئیس وعدد من القضاة یعینون . الشرعیة
بمرسوم یصدره رئیس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى علیھ، وتختص بعدد من 

 منھا بحث دستوریة القوانین )99(ستور في المادة الاختصاصات التي أسندھا إلیھا الد
  . الجرائم التي لھا مساس مباشر بمصالح الاتحاد وتفسیر أحكام الدستور والنظر في الاتحادیة
إلى القضاء الاتحادي یوجد في الإمارات العربیة المتحدة قضاء محلي ، حیث  بالإضافة

ھیئات القضائیة المحلیة في كل إمارة ال تتولى:" من الدستور على انھ )104(نصت المادة 
ویطبق  "للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام الدستور جمیع المسائل القضائیة التي لم یعھد بھا

والقوانین الاتحادیة والقوانین المحلیة التي لا تتعارض مع  القضاء المحلي أحكام الدستور
 درجات، ابتدائي واستئناف 3 ، والقضاء المحلي على الاتحادیة أحكام الدستور والقوانین

كما نص . الدستور الإخلال باختصاصات المحكمة الاتحادیة العلیا بموجب وتمییز وذلك دون
الدستور على أن یكون للاتحاد نائب عام یرأس النیابة العامة الاتحادیة التي تتولى الادعاء 

  .ائیة الاتحادیینفي الجرائم المرتكبة بموجب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجز
لسنة )  3 /77 (كما تم تشكیل مجلس التنسیق القضائي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم

 برئاسة معالي وزیر العدل وعضویة رؤساء ومدراء الأجھزة القضائیة الاتحادیة 2007
والمحلیة بالإضافة إلى مدراء المعاھد القضائیة في الدولة، ویختص المجلس بتفعیل التعاون 

تنسیق وتبادل الخبرات بین القضائین الاتحادي والمحلي ودراسة المشكلات والتحدیات وال
المشتركة في القضائین واقتراح الحلول المناسبة لھا والعمل على توحید المبادئ القانونیة 

   .والأحكام التي تصدر في القضایا المماثلة المنظورة أمام القضائین
 

  المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة .9
  

استطاعت الإمارات العربیة المتحدة وبفضل السیاسیة التنمویة التي انتھجتھا من تحقیق معدلات نمو 
 ملیار 321إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من . مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة

، حیث بلغت نسبة مساھمة القطاعات غیر 2011  إلى واحد تریلیون درھم عام2003درھم عام 
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 2005 ألف درھم عام 91.5كما ارتفع نصیب الفرد من الدخل من . 2006 عام 635النفطیة فیھ 
  .2010 ألف درھم عام 132إلى 

  
وقد شھدت دولة الإمارات منذ قیامھا نمو اقتصادي واجتماعي سریع ونѧادر التحقѧق فѧي كثیѧر مѧن 

والمتقدمة، مستخدمة في ذلك عوائدھا النفطیة المتزایѧدة فѧي تحقیѧق حاجѧات المجتمعات النامیة بل 
ًالمجتمѧѧع الأساسѧѧیة، كمѧѧا تعتبѧѧر الدولѧѧة واحѧѧدة مѧѧن الѧѧدول التѧѧي تركѧѧت آثѧѧارا طیبѧѧة علѧѧى المجتمѧѧع 
. الѧدولي عѧن طریѧѧق مѧد یѧѧد العѧون بѧѧسخاء إلѧى الѧѧدول العربیѧة والبلѧѧدان النامیѧة الأخѧѧرى فѧي العѧѧالم

 :ى أرض دولة الإمارات من انجازات التاليومن أبرز ما تحقق عل
 إقامة معظم مشاریع البنیة التحتیة.  
 إقامة مؤسسات التعلیم والصحة ونشر الخدمات التعلیمیة والصحیة والاجتماعیة والثقافیة.  
 جلب المواد والمعدات الإنتاجیة والاستثماریة لإقامة الصناعة بأنواعھا المختلفة.  
 وضع القوانین والأنظمة وإقامة جھاز الدولة الإداري الحدیث.  
  ةѧѧة لمقابلѧѧة اللازمѧѧدي العاملѧѧوفیر الأیѧѧارج لتѧѧن الخѧѧة مѧѧب العمالѧѧي جلѧѧة فѧѧة مرنѧѧع سیاسѧѧوض

  .متطلبات مشروعات التنمیة المختلفة
 السعي إلى استخدام التكنولوجیا الملائمة التي یمكن الاستفادة منھا حسب متطلبات الواقع.  
 یع المرأة العاملة وتأكید مساھمتھا في قوة العمل وفي جھود التنمیةتشج.  
  سیاسیةѧѧѧة والѧѧѧصادیة والتجاریѧѧѧالات الاقتѧѧѧي المجѧѧѧارجي فѧѧѧالم الخѧѧѧع العѧѧѧاون مѧѧѧوات التعѧѧѧتح قنѧѧѧف

 .والثقافیة بما یحقق المصالح المشتركة بین الدولة والدول والشعوب الشقیقة والصدیقة
  

ھج الاقتصاد المفتوح القائم على أساس حریة التجارة والتبادل إن الإمارات العربیة المتحدة تنت
التجاري والانسیاب السھل للأموال والخدمات بغیة تطویر الاقتصاد القومي وتنویع مصادر 

كما تھتم الإمارات بتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على أساس متوازن بالنسبة . الدخل
ً، وأن یتم النمو الاجتماعي المتوازن جنبا إلى جنب مع للدولة ككل وعلى مستوى الإمارات

وقد استطاعت الإمارات العربیة المتحدة وبفضل سیاساتھا التنمویة أن تحتل . التنمیة الاقتصادیة
فقد حققت الدولة قفزات كبیرة، خصوصا في الأعوام العشر مراكز متقدمة بین دول العالم، 

المركز الأول عربیا " 2011"حیث احتلت في العام الأخیرة، في مجال التنمیة البشریة، 
والثلاثین عالمیا في تصنیف تقریر التنمیة البشریة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، الأمر الذي یعكس رغبة الحكومة في الارتقاء بالمستوى المعیشي للأفراد وتحسین 

 .ظروفھم الاقتصادیة والاجتماعیة
ًلتقریر أن الدولة حققت تقدما ملموسا فѧي دلیѧل التنمیѧة البѧشریة المѧرتبط بنѧوعكما أوضح ا الجѧنس  ً

والذي اقترن بالمѧساواة بѧین الѧذكور والإنѧاث، نتیجѧة للتغیѧرات الكمیѧة والنوعیѧة فѧي مجѧال التعلѧیم 
أضѧѧف إلѧѧى ذلѧѧك فѧѧإن التقریѧѧر یѧѧشیر إلѧѧى تمیѧѧز الإمѧѧارات بارتفѧѧاع مѧѧستویات المعیѧѧشة . والѧѧصحة
أدنѧى الѧدرجات وارتفѧاع نѧسب مؤشѧرات القѧراءة  انخفاض مستویات الفقر والحرمان إلѧىًعموما و

والكتابة بین الكبار، كما أن التقدم فѧي مجѧال الخѧدمات الѧصحیة انعكѧس بѧشكل واضѧح علѧى جمیѧع 
ّوفیѧѧات الرضѧѧع ومعѧѧدل وفیѧѧات الأطفѧѧال دون الخامѧѧسة  المؤشѧѧرات الѧѧصحیة مثѧѧل انخفѧѧاض معѧѧدل

معدل الوفیات النفاسیة وتزاید نѧسبة الأطفѧال البѧالغین مѧن  ن وانخفاضونسبة الرضع ناقصي الوز
ضѧد الѧسل والحѧصبة وتزایѧد عѧدد الأطبѧاء لكѧل مئѧة ألѧف فѧرد، كمѧا  ًالعمѧر سѧنة ومحѧصنین تمامѧا

ًأظھر التقریѧر أن نѧسبة الإنفѧاق علѧى الخѧدمات الѧصحیة بدولѧة الإمѧارات نѧسبة مѧن النѧاتج المحلѧي 
  . لبلدان الصناعیة مرتفعة الدخلا ًالإجمالي مرتفعة جدا عن

 
 أن دولѧة 2005یبѧین تقریѧر التنمیѧة البѧشریة الѧدولي للعѧام  أما في مجѧال التعلѧیم والتقنیѧات الحدیثѧة

ًالإمارات بذلت مجھودا كبیرا وإنفاقѧا متزایѧدا علѧى التعلѧیم ً ً اسѧتوعب نѧسبة القیѧد الإجمالیѧة بѧالتعلیم  ً
كمѧا حѧدثت نقلѧة كبیѧرة وطفѧرة . ن الذكور بمراحѧل التعلѧیمالابتدائي وتزایدت نسبة الإناث كنسبة م
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كمیѧѧة ونوعیѧѧة ضѧѧخمة فѧѧي دولѧѧة الإمѧѧارات فѧѧي مجѧѧال الھواتѧѧف الثابتѧѧة والھواتѧѧف النقالѧѧة والѧѧذین 
 .ألف شخص نتیجة تزاید حركة التنمیة والتوسع في نطاق الخدمات یستخدمون الإنترنت لكل

 
یھا تقریر التنمیѧة البѧشریة الѧدولي فѧإن تقریѧر مؤشѧرات التي خلص إل ًوتأكیدا للنتائج المشرفة ذاتھا

ѧسنة ة العاالتنمیѧة لѧѧارات2007لمیѧة الإمѧѧوء دولѧر تبѧѧو الآخѧر ھѧѧدولي أظھѧك الѧѧن البنѧصادر عѧѧال  
َمراكز متقدمة في مؤشѧرات التنمیѧة العالمیѧة حیѧث حققѧت أقѧوى الأداءات علѧى المѧستوى العѧالمي 

ومѧن جھѧة أخѧرى یѧشیر التقریѧر  .ستثمارات الأجنبیةفیما یخص التعلیم والصحة والبیئة وجذب الا
السنوي السادس لتكنولوجیا المعلومѧات الѧصادر عѧن المنتѧدى الاقتѧصادي العѧالمي عѧن تكنولوجیѧا 

الѧѧشبكیة الخѧѧاص بمѧѧدى تطѧѧور   والѧѧذي تѧѧضمن مؤشѧѧر الجھوزیѧѧة2007-2006المعلومѧѧات لѧѧسنة 
حتلѧѧت مركѧѧز الѧѧصدارة علѧѧى مѧѧستوى قطѧاع تكنولوجیѧѧا المعلومѧѧات والاتѧѧصال أن دولѧѧة الإمѧارات ا

ًوإثباتѧا لمѧا تتمتѧع بѧھ . ًالعالمین العربي والإسلامي إذ جѧاءت فѧي المركѧز التاسѧع والعѧشرین عالمیѧا
ورفاھة اقتѧصادیة واجتماعیѧة وضѧع التѧصنیف العѧالمي  دولة الإمارات من مستوى معیشي مرتفع

ر لاستѧѧѧشارات المѧѧѧوارد  الѧѧصادر عѧѧѧن مؤسѧѧѧسة میرسѧѧی2007لنوعیѧѧة المعیѧѧѧشة فѧѧي المѧѧѧدن للعѧѧѧام 
دول الѧشرق الأوسѧط والعѧالم العربѧي حیѧث اشѧتركتا فѧي  ًالبشریة كلا من أبوظبي ودبي في مقدمة

مدینѧة عالمیѧة جѧرى تѧصنیفھا بحѧسب النѧواحي الѧصحیة  215 المرتبѧة الثامنѧة والخمѧسین مѧن بѧین
 .المعیشة والخدمات الطبیة ونوعیة

  
  )2(جدول 

  جتماعیةمؤشرات التنمیة الاقتصادیة والا
 المؤشر  2006
 )درھم إماراتي( 141.7
 )دولار  أمریكي( 38.6

متوسѧѧѧط نѧѧѧصیب الفѧѧѧرد مѧѧѧن النѧѧѧاتج المحلѧѧѧѧي 
 )بالألف(الإجمالي 

 ذ 2288
 إ 359

 ج 2647

 )بالألف(حجم قوة العمل 

 ذ 79.0
 إ 26.9
 ج 62.6

قѧѧوة العمѧѧل كنѧѧسبة مئویѧѧة مѧѧن جملѧѧة الѧѧسكان 
 )المشاركة(معدل النشاط الخام 

 ذ 2.58
 إ 6.96
 ج 3.17

المتعطلین كنѧسبة مئویѧة مѧن جملѧة قѧوة العمѧل 
 )معدل البطالة(

 نسبة الإعالة الكلیـة  25.5
 نسبة الإعالة الشیخوخة  1.1

 نسبة الإعالة الالطفولة  24.4
 ٢الكثافة السكانیة لكل كم  54

 سكان الریف كنسبة مئویة من جملة السكان  17.5
 ) أنثى100عدد الذكور لكل (نسبة النوع   217
 ) نسمة1000لكل (معدل الموالید الخام   14.9
 معدل الخصوبة الكلي  1.96
 ) نسمة1000لكل (معدل الوفیات الخام   1.55
 ذ 76.5
 إ 78.5

 توقع الحیاة عند المیلاد
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 ج 77.4
 )  مولود1000لكل(معدل وفیات الأطفال الرضع  7.3

  ذ 10.0
 *نسبة الأمیة  إ 7.6
  ج 9.3

  ؛ وزارة الاقتصاد2007الإمارات في أرقام : المصدر
  2005بیانات عام * 

 
  الإطار الثقافي والاجتماعي  .10

، وذلѧѧك مѧѧن .عملѧѧت الإمѧѧارات العربیѧѧة المتحѧѧدة علѧѧى توظیѧѧف الثѧѧروة النفطیѧѧة لتنمیѧѧة المجتمѧѧع
منطلق المبادئ الأساسѧیة التѧي قامѧت علیھѧا دولѧة الاتحѧاد والتѧي نѧصت علیھѧا الأھѧداف العامѧة 

، وھѧѧو أن الإنѧѧسان فѧѧي دولѧѧة الإمѧѧارات ھѧѧو الغایѧѧة مѧѧن التنمیѧѧة والخѧѧدمات 1974للتنمیѧѧة عѧѧام 
وبفضل تلك السیاسة فقد تمكنت الدولة من اخѧراج شѧعبھا مѧن دائѧرة . ى اختلافھاالاجتماعیة عل

ّالفقѧѧر والأمیѧѧة والمѧѧرض، إلѧѧى دائѧѧرة الرفاھیѧѧة الاقتѧѧصادیة والاجتماعیѧѧة، حیѧѧث یѧѧسرت للفѧѧرد 
ًمعѧѧدلا عالیѧѧا للѧѧدخل، وطѧѧورت المنѧѧاطق النائیѧѧة ووضѧѧعت الѧѧضمانات الاجتماعیѧѧة، إلѧѧى جانѧѧب  ً

نین فѧي مجѧالات التعلѧیم والѧصحة والإسѧكان، والثقافѧة والترفیѧѧھ، تѧوفیر خѧدمات مجانیѧة للمѧواط
  .وخدمات الصرف الصحي والبنیة التحتیة وغیرھا من المجالات الحیاة

  
وعلى إثر ذلك؛ شھد نمط الحیѧاة الأسѧریة فѧي الإمѧارات تحѧولات خѧلال الѧسنوات الماضѧیة؛ إذ 

سѧتقرار، ومѧن أسѧѧر ممتѧدة إلѧى أسѧѧر انتقѧل الأفѧراد مѧѧن حیѧاة البѧداوة والترحѧѧال إلѧى حیѧاة أكثѧѧر ا
أما عن الأدوار المجتمعیة بین الرجل والمرأة فقد ظلت مѧستمرة علѧى مبѧدأ التكامѧل فѧي . نوویة

الأدوار والمѧѧسؤولیات؛ إذ أن لكѧѧل مѧѧن الرجѧѧل والمѧѧرأة مѧѧسؤولیات وواجبѧѧات تجѧѧاه أسѧѧرتیھما 
  .وتجاه المجتمع

افات العالم المتنوعة سواء من خلال ما إن التطورات التي شھدتھا الدولة والانفتاح على ثق
تقدمھ وسائل الإعلام المختلفة وثورة المعلومات والتكنولوجیا، أو من خلال العمالة الوافدة 
وفق ما فرضتھ احتیاجات سوق العمل لمقابلة متطلبات التنمیة الاقتصادیة، أفرز مجموعة 

لا أن الحرص الدائم على الجمع من الظواھر المجتمعیة الدخیلة على المجتمع الإماراتي، إ
بین الحداثة والأصالة، جعل الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات في بحث ودراسة 
مستمرة لھذه الظواھر بغیة تقییم إیجابیاتھا وسلبیاتھا وتطویعھا بما یتناسب مع القیم 

 .والموروث الاجتماعي والثقافي للدولة
  :الإمارات في المؤشرات الدولیة . 11

ًاحتلت دولة الإمارات المركز الأول عربیا و تقدمت : مؤشر تقریر التنمیة البشریة* 
 دولة في تقریر التنمیة البشریة العالمي 187ً عالمیا من إجمالي 30مركزین إلى ترتیب الـ

  . طبقا لمؤشر تمكین المرأة38 كما حصلت على المرتبة الـ2011لعام 
  

 الذي الجنسین بین المساواة مؤشر في الدولة متتقد: مؤشر المساواة بین الجنسین* 
  . العربیة الدول بین الأولى المرتبة لتحتل 2011 لعام العالمي الاقتصادي المنتدى أصدره

ًجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربیا، و في المركز : مؤشر السعادة و الرضا* 
دة لمؤشرات السعادة و الرضا بین  على مستوى العالم حسب المسح الأول للأمم المتح17الـ

  . 2012الشعوب في 
  

حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى على صعید المنطقة : مؤشر سیادة القانون * 
 2011 عالمیا وفق برنامج العدالة الدولیة للعام 13العربیة ودول الشرق الأوسط و المرتبة الـ

  .ئيفي مؤشر سیادة القانون وشفافیة النظام القضا
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احتلت الإمارات المرتبة الثانیة في منطقة الشرق : مؤشر الشفافیة و مكافحة الفساد* 
 الصادر عن منظمة الشفافیة 2011الأوسط وشمال إفریقیا في مؤشر مدركات الفساد 

 على المستوى العالمي متقدمة درجة واحدة عن ترتیبھا في 28الدولیة، واحتلت المرتبة الـ
  . دولة ضمتھا القائمة183 ، من بین 2010العام 

  

ًاحتلت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمیا في مجال كفاءة الإنفاق : نافسیةمؤشر الت* 
الصادر  ) 2012-  2011(ُالحكومي الذي یعد أحد المعاییر الفرعیة لتقریر التنافسیة العالمي 

  . عن المنتدى الاقتصادي العالمي
  
  

  الإطار المعیاري و المؤسسي لتعزیز حقوق الإنسان: باء
  

 الإطار القانوني العام لضمان وتعزیز وحمایة حقوق الإنسان    .1
 
  : ـ الضمانات الدستوریةأ 

اتساقا مع العدید من المعاییر التي اقرھا المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان أفرد الدستور       
 إلى 25المواد من (الباب الثالث منھ للحریات والحقوق والواجبات العامة وأورد العدید من النصوص 

من الدستور التي تكفل حمایة ھذه الحریات والحقوق، وفضلا عن ذلك فقد تضمن الباب الثاني ) 44
كما اشتمل على العدید من مبادئ حقوق " الدعامات الاجتماعیة والاقتصادیة الأساسیة للاتحاد"

الإنسان ، و الحریات و الحقوق المدنیة و السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة كالمساواة و 
لمعتقد ، و الحق في الحریات الشخصیة وحریة الرأي و التعبیر وحریة التنقل و الحق في ا

  .الخصوصیة و الملكیة و الحق في التعلیم و الصحة والحق في العمل و الاجتماع وتكوین الجمعیات 
   الضمانات القانونیة- ب
تنفیذا للمبادئ العامة التي جاء بھا الدستور وضعت الدولة العدید من القوانین التي تضمن الحقوق  

   : ومن ذلكوالحریات
لسنة ) 34( المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1987لسنة ) 3(قانون العقوبات الاتحادي رقم  - 

 :م 2005

احتوى ھذا القانون على العدید من المبادئ الأساسیة التي تعمل على حفظ وصیانة حقوق 
تى تثبت الإنسان، ومن بین ھذه المبادئ، بأن لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، والمتھم بريء ح

إدانتھ، ومبدأ شخصیة العقوبة وتجریم الأفعال المتعلقة باستغلال الوظائف وإساءة استعمال 
السلطة، وعدم القبض على الأشخاص أو ضربھم أو تفتیشھم في غیر الأحوال التي حددھا 
القانون، وحظر استخدام القوة أو التھدید الذي یقع على أي شخص لحملھ على الاعتراف 

حظر سب الأدیان السماویة وجمیع الأفعال التي تمس حیاة الإنسان وسلامة بدنھ أو بجریمة، و
 .كرامتھ

لسنة ) 29( المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1992لسنة ) 35(قانون الإجراءات الجزائیة رقم  - 
 :م 2005

نص ھذا القانون على الإجراءات التي یتوجب على المحاكم إتباعھا عند النظر في الدعاوى 
الجنائیة بما یضمن للمتھم تحقیق محاكمة عادلة ، بحیث یكفل لھ حق الدفاع عن نفسھ أو عن 
طریق توكیل محام سواء كان ذلك أثناء سیر التحقیق أو التحریات أو أثناء المحاكمة، كما نص 

 على الإجراءات التي تمكن المتھم من الطعن على الأحكام الصادرة بحقھ لدى  القضاء القانون
 .بدرجاتھ المختلفة

  : في شأن تنظیم المنشآت الإصلاحیة العقابیة1992لسنة  ) 43( القانون الاتحادي رقم  - 
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سجونین نظم المشرع الاتحادي المنشآت العقابیة بما شملھ من تنظیم للتفرید العقابي وإیداع الم
وتحدید فئاتھم وكفل لھم الرعایة الصحیة والاجتماعیة والتعلیم والتثقیف والتأدیب كما نظم 
الإفراج عن المسجونین وتأھیلھم، وأھم ما ورد في ھذا القانون من أحكام تتضمن حقوق للسجناء 

ة وحمایتھم منھا، تقریر الحق لعضو النیابة العامة المختصة في دخول المنشآت الإصلاحی
والعقابیة في أي وقت وذلك للتأكد من سلامة تنفیذ القوانین واللوائح، ولكل مسجون الحق في 

فضلا عن تقریر الحق لكل . مقابلة عضو النیابة أثناء تواجده بالمنشاة والتقدم إلیھ بالشكوى
و مسجون في التقدم بالشكوى إلى وزیر الداخلیة أو النائب العام أو مدیر الإدارة المختصة أ

كما قرر القانون للدبلوماسیین وجمعیات النفع العام المھتمة بحقوق الإنسان الحق . ضابط المنشأة
في زیارة السجون والإطلاع على أحوال المسجونین بشرط الحصول على إذن كتابي من النیابة 

  .العامة المختصة
  : في شأن تنظیم علاقات العمل1980لسنة ) 8(القانون الاتحادي رقم  - 

وى قانون العمل على العدید من المبادئ التي یراعي فیھا حقوق العمال مثل المساواة في احت 
الإجازات وسلامة العمال ورعایتھم  الاستخدام والمھنة وحمایة الأجور وساعات العمل و

الصحیة والاجتماعیة والتعویض عن إصابات العمل وأمراض المھنة وتسویة منازعات العمل 
، ولا یفرق قانون العمل بین الأشخاص في حق العمل أو الاستمرار فیھ لأي الفردیة والجماعیة

العقیدة فالجمیع متساوون أمام القانون ما  سبب یتعلق بالعرق أو الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو
 وتواصل الدولة جھودھا لتحسین ھذه ،عدا متطلبات الوظیفة والالتزام بمعاییر المنظمة للعمل

ًاعدة المنظمات الدولیة المعنیة حیث، تناقش وزارة العمل حالیا برنامج عمل للدولة القوانین لمس
  . بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة لإجراء مراجعة شاملة لنظم وإجراءات الدولة في مجال العمل

  

  : في شأن مكافحة الاتجار بالبشر2006لسنة ) 51(القانون الاتحادي رقم  - 

وتعد   في شأن مكافحة الاتجار بالبشر،2006لسنة ) 51(الاتحادي رقم أصدرت الدولة القانون  
دولة الإمارات في مقدمة دول المنطقة التي تقوم بإصدار تشریع في ھذا المجال، مما یدل على 
حرص المشرع الإماراتي على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة للبشر 

تجنید أشخاص " :فعرفت المادة الأولى من قانون الاتجار بالبشر بأنھوبخاصة النساء والأطفال، 
أو نقلھم أو ترحیلھم أو استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة أو استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر 
أو الاختطاف أو التحایل أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو 

لقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال، ویشمل بإعطاء أو ت
ًالاستغلال جمیع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغیر أو السخرة أو الخدمة قسرا أو 

  ".الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء
 :في شأن الأحوال الشخصیة 2005لسنة ) 28(القانون الاتحادي رقم  - 

بشأن الأحوال م ، 2005لسنة) 28(أصدرت الإمارات العربیة المتحدة القانون الاتحادي رقم 
الشخصیة والذي احتوى على أحدث المعاییر وأكثرھا مرونة في مجال الأحوال الشخصیة، 

مسلمین منھم أحكام ویسري القانون المذكور على جمیع مواطني دولة الإمارات ما لم تكن لغیر ال
خاصة بطائفتھم وملتھم كما تسري أحكامھ على غیر المواطنین ما لم یتمسك احدھم بتطبیق 

  .قانونھ
  : في شأن الأحداث الجانحین والمشردین1976لسنة ) 9(القانون الاتحادي رقم  - 

 في شأن الأحداث الجانحین 1976لسنة ) 9(نظم القانون الاتحادي رقم المعاییر الدولیة ،اتفاقا مع 
تأسیسا على حاجة الحدث إلى معاملة منصفة والمشردین إدارة العدالة الجنائیة للأحداث، 

وإنسانیة خلال إجراءات الملاحقة القانونیة والتحقیق معھ ومحاكمتھ التي تعتمد في الأصل على 
ً، ووفقا لھذا القانون یعد حدثا من لم یجاوز الثامنة عشرة من عمره، یةالتدابیر غیر المانعة للحر
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كما ینص القانون على عدم معاقبة الأحداث بعقوبة الإعدام أو السجن، أو العقوبات المالیة، كما 
 تم إنشاء نیابات ودوائر متخصصة للنظر في 2003أن أحكام العود لا تسري علیھ، وفي عام 

  .قضایا الأحداث
  

 : بشأن المطبوعات والنشر1980لسنة ) 15(انون الاتحادي رقم الق - 

نظمت أحكام قانون المطبوعات والنشر الاتحادي حریة الصحافة وكفلت تلك الحریة، فقد فرض 
ًالقانون قیودا لممارسة الوزیر لصلاحیاتھ الإداریة بحیث لا یستغلھا في مصادرة حق التعبیر 

  ً.قانون قد اعترف للصحافة بحقھا في نشر ما تراه مناسباًالمكفول دستوریا كذلك فإن ال
  

  : في شأن تنظیم وزراعة الأعضاء البشریة1993لسنة ) 15(القانون الاتحادي رقم  - 

 في شأن تنظیم نقل وزراعة الأعضاء البشریة، 1993لسنة ) 15(نظم القانون الاتحادي رقم 
ي أو متوفى ونقلھا لشخص آخر، عملیات استئصال الأعضاء البشریة سواء من جسم شخص ح

ومن أھم نصوصھ ما جاء بالمادة  وأحوال التبرع بالأعضاء البشریة، وشروط وقیود ذلك، 
السابعة منھ والتي تحظر بیع وشراء الأعضاء البشریة بأیة وسیلة كانت أو تقاضي أي مقابل 

الفة أحكامھ وھي مادي عنھا، وحددت المادة العاشرة من ھذا القانون جزاءات رادعة على مخ
   .الحبس والغرامة التي لا تزید على ثلاثین ألف درھم أو الحبس مدة ثلاث سنوات

  : بشأن الجمعیات والمؤسسات ذات النفع العام2008لسنة ) 2(القانون الاتحادي رقم  - 

 في إطار تنظیم عملیة الجمعیات الأھلیة ومؤسسات النفع العام أصدرت الدولة القانون الذي حدد 
اعد إنشاء الجمعیات وكیفیة إدارتھا واختصاصات الجمعیة العمومیة وشروط وواجبات قو

وحقوق العضویة، كما ألزمھا بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وخاصة فیما یتعلق بحساب 
  .الإیرادات والمصروفات والتي یشترط أن تكون مدعمة بالمستندات

  
  :لضمان الاجتماعيفي شأن ا  2001لسنة ) 2(القانون الاتحادي رقم  - 

صدر ھذا القانون لتحقیق وضمان متطلبات الحیاة الأساسیة والكریمة للمواطنین والذي ینظم من  
 الإغاثة في خلالھ المساعدات الاجتماعیة والفئات المستحقة لتلك المساعدات وكذلك حالات

  .النكبات والكوارث العامة
 

  :عاشات والتأمینات الاجتماعیة في شان الم1999لسنة )7(القانون الاتحادي رقم  - 

ألزم القانون أصحاب العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص الاشتراك في الھیئة العامة 
للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة للتامین على المواطنین العاملین في القطاعین المذكورین، 

ظلة التي تحفظ للمؤمن علیھم أو والذین عرفھم القانون بالمؤمن علیھم، وبذلك أوجد القانون الم
المستحقین من عائلاتھم الحیاة الكریمة في حالة انتھاء الخدمة لأحد الأسباب التي نص علیھا 
القانون والتي من أھمھا الوفاة أو العجز وعدم اللیاقة للخدمة صحیا وبلوغ سن الإحالة إلى التقاعد 

 .  
  
  

  :حمایة البیئة وتنمیتھا في شأن 1999لسنة ) 24(القانون الاتحادي رقم  - 

یھدف القانون بصورة أساسیة إلى حمایة البیئة والحفاظ على نوعیتھا وتوازنھا الطبیعي ومكافحة 
التلوث بأشكالھ المختلفة وتجنب أیة أضرار أو آثار سلبیة نتیجة لخطط وبرامج التنمیة المختلفة 

یع الأنشطة والأفعال المضرة وحمایة المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحیة الأخرى من جم
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  ً.بیئیا
ُو المعدل  الخاصة الاحتیاجات ذوي حقوق شأن في م2006 لسنة) 29 (رقم اتحادي القانون - 

 : 2009 لسنة) 14 (بالقانون الاتحادي رقم

 ما حدود في الخدمات جمیع وتوفیر الخاصة الاحتیاجات أصحاب حقوق كفالة إلى القانون یھدف
 أفراد من غیرھم وبین بینھم المساواة الفئة لھذه الدولة وتكفل وإمكانیاتھم، قدراتھم بھ تسمح

 المناسبة التدابیر الدولة وتتخذ والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة وبرامج التشریعات في المجتمع
  .الخاصة الاحتیاجات ذوي من كونھم أساس على ضدھم التمییز لمنع

  

  : الإقلیمیة والدولیةب ـ ضمانات الاتفاقیات
حرصت الإمارات العربیة المتحدة منذ نشأتھا على تضمین دستورھا وقوانینھا المبادئ الأساسیة 
لحقوق الإنسان المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما 

الأساسیة لحقوق الإنسان مساھمة منھا في عملت على الانضمام والتصدیق على الاتفاقیات الدولیة 
  :تعزیز مفاھیم المجتمع الدولي لحقوق الإنسان فانضمت إلى الاتفاقیات التالیة 

 1974(الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع إشكال التمییز العنصري عام(، 
  1997( اتفاقیة حقوق الطفل.( 
  2004(اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة عام. ( 
  واتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاانسانیة أو 

  ). 2012( المھینة 
  2007(اتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة عام. ( 
 اص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخ

  ) 2009( المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
  2006(والى اتفاقیة مكافحة الفساد عام. ( 
  اتفاقیات جنیف للقانون الدولي الإنساني .  

قیة حقوق الأشخاص وعلى اتفا كما وقعت الدولة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،
 من اتفاقیات منظمة العمل 9ذوي الإعاقة وبروتوكولھا الاختیاري، ھذا إلى جانب تصدیقھا على

ًالدولیة حول ساعات العمل، العمل الجبري، تفتیش العمل، العمل لیلا للنساء، المساواة في الأجور، 
  .الحد الأدنى للسن، أسوأ أشكال عمل الأطفال

لى دراسة الانضمام إلى البروتوكولین الاختیاریین لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن وتعمل الدولة حالیا ع
بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة، وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات 

  .المسلحة
  
  الوطنیة الأنظمة و التشریعات و القوانین  مشاریع - ج 

 رقم بقراره الوزراء مجلس علیھ وافق والذي  المساندة، الخدمة عمال بشأن قانون مشروع 
 . 2012 لسنة) 1/و1/1(

 علیھ وافق والذي ،18 سن إلى الإمارات دولة في التعلیم إلزامیة رفع بشأن قانون مشروع 
 .2012 عام خلال الوزراء مجلس

 م2012 لسنة الطفل حقوق قانون مشروع .  

  بشأن مكافحة جرائم 2006لسنة ) 51(مشروع لتعدیل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 
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 .ربالبش الاتجار لضحایا أكبر ضمانات لتوفیرالاتجار بالبشر 

 الصحي التأمین بشأن قانون مشروع. 

 الساریة الأمراض مكافحة بشأن إتحادي قانون مشروع. 

  
  الإطار المؤسسي لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان . 2

  ألف ـ الأجھزة الحكومیة و الھیئات الرسمیة المعنیة بحقوق الإنسان
  

 : وزارة الخارجیة

  تعتبر إدارة حقوق الإنسان من الوحدات التنظیمیة التي تم استحداثھا :إدارة حقوق الإنسان 
 قدرة الإمارات على الوفاء  من أجل ضمان2010في وزارة الخارجیة خلال عام  

بالتزاماتھا تجاه الآلیات المتخصصة في مسائل حقوق الإنسان و تفعیل  التعاون الثنائي و 
  .الدولي من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان

  :وزارة الداخلیة
 المساھمة بفاعلیة في كل ما یحقق  أجل من 2008 عام إنشاؤھا تم :الإنسان حقوق إدارة

حمایة ورعایة حقوق الإنسان بما یكفل تطبیق أفضل الممارسات الأمنیة لوزارة الداخلیة 
ًفضلا عن متابعة شؤون حمایة حقوق أفراد المجتمع في إطار ما یوجبھ دستور الدولة 

  . وقوانینھا والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة

 یقوم بدور توعوي یرمي إلى نشر الثقافة القانونیة بین أفراد : مكتب ثقافة احترام القانون
وشرائح المجتمع و قام بتنفیذ عدد من المبادرات أھمھا إصدار كتیب جیب بسبع لغات بعنوان 

ًتضمن شرحا مفصلا عن حقوق والتزامات العامل ، وقد تم " العامل حقوق وواجبات "  ً
  .ى مستوى الدولةتوزیع ما یقارب الملیون نسخة من الكتیب عل

 بموجب قرار وزارة الداخلیة رقم 2010تم استحداثھا في مایو : اللجنة العلیا لحمایة الطفل 
ُ، تعمل على دراسة إنشاء مركز لحمایة الطفل یعنى بكافة الجرائم التي 2010لسنة ) 240(

رات یتعرض لھا الأطفال وجمیع الظواھر التي تشجع على استغلالھم ووضع الحلول والمباد
  .التي تكفل حمایتھم

 422( تم تشكیلھا بموجب قرار وزارة الداخلیة رقم :لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر (
، و من اختصاصاتھا إبداء الرأي وتحدیث التشریعات ذات الصلة بمكافحة 2009لسنة 

ق مع الاتجار بالبشر، والتنسیق مع الجھات المعنیة للتوعیة بخطورة ھذه الجرائم، والتنسی
  .المراكز المتخصصة بإیواء ضحایا الاتجار بالبشر بشأن تأمینھم وحمایتھم

 المرتبطة القضایا بمعالجة تختص: مراكز الدعم الاجتماعي في القیادات العامة للشرطة 
 بالعنف المرتبطة الحالات و رسمیة، بلاغات فتح إلى تحتاج لا التي الأسري بالعنف

 وحالات الشرطة، مراكز عنھا تبلغ لم التي الأسرة منزل عن الأبناء وتغیب المدرسي،
 التي البسیطة والمشاجرات والخلافات جنائیة، جریمة تمثل لا التي البسیطة الأحداث انحراف

 .رسمیة بلاغات فتح إلى تحتاج ولا الجیران بین تحدث

  

  :وزارة العمل
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 بتاریخ)  551 (رقم العمل وزارة قرار بموجب استحداثھا تم: العمالي التوجیھ إدارة  
 تعریف و لھ المنفذة والقرارات العمل بقانون الوعي نشر الرئیسیة مھامھا من 17/5/2009

 بین العلاقة وتفعیل وتحسین ، العمل وزارة وسیاسات بإجراءات الأعمال أصحاب و العمال
  .  الوزارة و العمل طرفي

 الرعایة توفیر مجال في العمل وزارة مبادراتوھي من أحدث : وحدات الرعایة العمالیة 
 وحدة إنشاء أیضا تم وقد  بحقوقھم، لدیھم الوعي مستوى رفع على العمل و للعمال والحمایة
 . إلیھا الوصول یصعب التي العمالیة الفئات جمیع إلى للوصول المتنقلة العمالیة الرعایة

 المھنیة السلامة و الصحة إدارة العمل وزارة استحدثت: المھنیة السلامة و الصحة إدارة 
 یتعلق ما كل تطویر على والعمل بالإشراف تختص العمالي التفتیش قطاع ضمن كإدارة

 .العمل إصابات من الوقایة وسبل المھنیة والسلامة الصحة اشتراطات و بمعاییر

  :وزارة الشؤون الاجتماعیة
 لسنة ) 9/و130/6 (  رقم الوزراء مجلس قرار صدر  :المعاقین لعمل المتخصصة اللجنة 

 السیاسات بوضع تعنى التي اللجنة ھذه بتشكیل الاجتماعیة الشؤون وزارة بتكلیف 2012
 وتأھیلھم الخاص القطاع في خاصة الخاصة الاحتیاجات ذوي لتشغیل اللازمة والإجراءات

  .اقتصادي ومردود جدوى ذات مشاریع لإنشاء

  : ھیئة تنمیة المجتمع بدبي
 ضمن الإنسان حقوق قطاع إنشاء وتم ،2008 لسنة 12 رقم المحلي القانون بموجب أنشئت 

 بحقوق المجتمع أفراد وتوعیة والمشورة المساعدة تقدیم إلى ویھدف ، لھا التنظیمي الھیكل
  . الاختصاص ذات الجھات مع بذلك المتعلقة القضایا ومتابعة الإنسان

  :القیادة العامة لشرطة دبي
 سبتمبر 30أنشئت في  :الإدارة العامة لرعایة حقوق الإنسان في القیادة العامة لشرطة دبي 

الجمھور حول انتھاكات   وتعنى برعایة حقوق الإنسان وقبول الشكاوى الواردة من 1995
نزلاء المنشآت الإصلاحیة  حقوق الإنسان والحریات الشخصیة ومعالجتھا،ورعایة شؤون

 .كافة شرائح المجتمع سرھم، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بینوالعقابیة ومساعدة أ
 ى جرائم الاتجار بالبشر من یمارس دور رقابي عل: مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر

خلال حصرھا وتحلیلھا، والتنسیق مع المنظمات والھیئات الدولیة المھتمة في ھذا الشأن، 
وتأھیل العاملین في الجھات المعنیة بكیفیة التعامل مع ھذا النوع من الجرائم ورعایة 

 .ضحایاھا، والرد على التقاریر الدولیة ووضع المعالجات بشأنھا
  ات الوطنیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسانالآلی: باء

 م ،ویضم في عضویتھ 1975/ 27/8تأسس الاتحاد النسائي العام في : الاتحاد النسائي العام
جمعیة نھضة المرأة الظبیانیة بأبوظبي،جمعیة النھضة (الجمعیات النسائیة المؤسسة لھ وھي

المؤمنین النسائیة بعجمان،الجمعیة النسائیة بدبي،جمعیة الاتحاد النسائیة بالشارقة،جمعیة أم 
ویقوم الاتحاد بدور رئیسي في رسم ) النسائیة بأم القیوین،وجمعیة نھضة المرأة برأس الخیمة

السیاسة العامة للمرأة ووضع الخطط اللازمة للنھوض بشؤونھا في جمیع المجالات ووضع 
لة وتمكینھا من أداء دورھا الخطط والبرامج التي تكفل إدماج المرأة في برامج التنمیة الشام

 .في الحیاة دون تمییز
  مكتب الدعم النسائي: 

یتولى مكتب الدعم النسائي رصد وتحلیل مشاكل واحتیاجات المرأة وتسلم الشكاوي واتخاذ 
الخطوات اللازمة لحلھا واطلاق حملات توعیة لتثقیف المرأة بالقوانین التي تمكنھا من 
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ات الدعم والمساندة القانونیة والنفسیة وتقدیم خدمات الرعایة معرفة حقوقھا وكذلك تقدیم خدم
.  

 الرؤیة مكتب  

 وأھالي الأبناء نفسیة على الأثر لھ والذي الاجتماعي بالجانب الرؤیة مركز یھتم
 بالرؤیة لھ المحكوم للقاء المناسب المكان تھیئة خلال من سواء حد على المحضونین

 وتنظیم الاطراف بین تحدث التي المنازعات ورفع الرؤیة وتنظیم المحضون مع
 الشخصیة الاحوال قانون ظل في  بحقوقھم لتوعیتھم والأمھات للإباء توعیة دورات

 الفئة لھذه والنفسیة والإجتماعیة الصحیة الرعایة توفیر  الى المركز یسعى كذلك. 
  .الأطفال من

 بالبشر الاتجار لمكافحة الوطنیة اللجنة:  

 في الدولة جھود بتنسیق وتختص 2006 لسنة ) 51 ( رقم الاتحادي للقانون ًوفقا أنشئت
 بالبشر بالاتجار المتعلقة للمسائل المنظمة التشریعات وتحدیث بالبشر الاتجار مكافحة مجال

 والمحلیة الاتحادیة الحكومیة الجھات عن ممثلین وتضم المطلوبة، الحمایة یحقق بما
  . بالبشر الاتجار مكافحة بمسائل المعنیة المدني المجتمع ومؤسسات

  

 والطفولة للأمومة الأعلى المجلس : 

 حیث الإمارات دولة في وللطفولة للأمومة وطنیة إستراتیجیة أول وضعب المجلس اضطلع
 خلال تعاون برنامج وضع وتم الإمارات في الیونیسیف لمنظمة الاستراتیجي الشریك یعتبر
   .بینھم فیما والشراكة التعاون لتوسیع م2012- م2010 من الفترة

  

 اللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني: 

أنشئت بغرض تنسیق جھود دولة الإمارات في مجال تعزیز واحترام مبادئ القانون الدولي  
و نشر الوعي بھ ومراجعة التشریعات الوطنیة ذات العلاقة وتقدیم التوصیات الإنساني، 

 .المناسبة بشأنھا

 مؤسسة دبي لرعایة النساء والأطفال: 
م وتھدف إلى تقدیم العون المباشر لضحایا العنف بما في ذلك ضحایا 2007تأسست عام  

العنف الأسري والاتجار بالبشر وإساءة معاملة الأطفال والذي یشمل توفیر السكن الأمن 
تعزیزا لحمایة وفرص التدریب وخدمات الرعایة و التأھیل وذلك وفقا للأعراف الدولیة و

  .                               حقوق الإنسان 
 

 بالبشر الاتجار ضحایا إیواء راكزم: 
 الحمایة لتوفیر الإماراتي الأحمر الھلال ھیئة مظلة تحت م2008 عام في تأسیسھا تم 

 وقد ، الضحایا لھؤلاء والقانونیة والصحیة النفسیة الرعایة وتقدیم بالبشر الاتجار لضحایا
 ورأس الشارقة إمارة من كل في لھا جدیدة مراكز افتتاح تم أن بعد المؤسسة ھذه نشاط توسع

  .الخیمة
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 مؤسسة التنمیة الأسریة  : 
م بقرار من رئیس الدولة ، وتختص بتنفیذ التشریعات 2006/ مایو /10أنشئت بتاریخ 

 لتطویرھا لضمان حقوق المرأة والطفل، ووضع البرامج الاجتماعیة، واقتراح ما یلزم
وتھدف المؤسسة بالتعاون مع الجھات  ، الخاصة بتحقیق التنمیة المستدامة للأسرة والمرأة

المحلیة والاتحادیة والجمعیات الأھلیة المتخصصة إلى تنمیة ورعایة الأسرة بمفھومھا 
ة والمرأة والطفل، و إیجاد آلیات الشامل على نحو یحقق أھداف وغایات النھوض بالأسر

ووسائل تعنى بشؤون الأسرة وتنسیق العمل من أجل تحقیق تكافل نوعي في خدمة الأسرة 
والمجتمع، وتبادل المعلومات والخبرات وتطویر وتنسیق مجالات العمل المشترك، واعتماد 

تي تواجھ أفضل الممارسات العملیة ودراسة وتحلیل الظواھر والمشكلات والتحدیات ال
ًالأسرة والمرأة والطفل حاضرا ومستقبلا ً. 

  الھلال الأحمر لدولة الإمارات العربیة المتحدة : 
،ویعمل كھیئة تطوعیة 1983تأسس الھلال الأحمر لدولة الإمارات العربیة المتحدة العام 

ھ أھلیة تھدف إلى تحقیق رسالة إنسانیة قوامھا حمایة حیاة الإنسان وضمان احترام آدمیت
وذلك بالتنسیق والتعاون مع السلطات والجھات المختصة والمعنیة  والتخفیف من معاناتھ،

داخل الدولة وخارجھا عن طریق عدد من الوسائل أھمھا، تقدیم أوجھ الرعایة الصحیة ، 
تنظیم عملیات الإغاثة وتنفیذھا من خلال تقدیم المساعدات اللازمة، وإقامة المشاریع الخیریة 

 بالقضایا الاجتماعیة للأرامل والیتامى والمسنین وذوي الاحتیاجات الخاصة ولم والاھتمام
شمل الأسر المشتتة، كما تستضیف الھیئة داخل الدولة المرضى والجرحى والنازحین من 

  . المناطق المنكوبة وتوفر لھم الغذاء والدواء والعلاج والدعم النفسى 
 مؤسسة زاید للأعمال الخیریة : 

م ، وتھدف المؤسسة إلى القیام 1992خیریة تأسست في إمارة أبو ظبي في العام ھي مؤسسة 
داخل الدولة وخارجھا وعلى وجھ الخصوص الإسھام في إنشاء ودعم   بالأعمال الخیریة

 العلمي والمؤسسات التي تھتم بالتوعیة العامة، وإنشاء    ومجامع البحث المراكز الثقافیة
 ودور التأھیل الصحي ودور الأیتام ورعایة الطفولة ودعم المستشفیات والمستوصفات

ومراكز المسنین والمعاقین وكذلك الإسھام في إغاثة المناطق المنكوبة بالكوارث الطبیعیة 
  .والاجتماعیة

  
 

 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخیریة والإنسانیة: 
دات إلى جمیع المحتاجین في دولة مؤسسة للأعمال الخیریة والإنسانیة ، تقوم بتقدیم المساع 

الإمارات سواء كانوا في مناطق نائیة أو حضریة ، كما تقوم بتقدیم المساعدات على 
المستوى الخارجي للمحتاجین إلیھا في جمیع دول العالم ، وھي عبارة عن مؤسسة مستقلة 

  .تتمتع بالأھلیة القانونیة اللازمة لتحقیق أھدافھا
 

 اعیة بالشارقة دائرة الخدمات الاجتم : 
 وتختص الدائرة بإنشاء دور 1984أنشأت دائرة الخدمات الاجتماعیة بإمارة الشارقة في عام 

الرعایة الاجتماعیة وتقدیم خدمات الرعایة المنزلیة وخدمات حمایة الضعفاء وتقدیم الدعم 
  .الاجتماعي والتأھیل للفئات المحتاجة والقیام بالدراسات والبحوث الاجتماعیة

  
 

 الاسرة لشؤون الاعلى المجلس:   

مؤسسة خدمیة متكاملة رائدة عربیة في مجال تقدیم خدمات متمیزة للأسرة وفقا للمعاییر التي 
تحقق كرامة وسمو الإنسان على الأرض الارتقاء بالأسرة بالتنسیق مع المؤسسات المجتمعیة 
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المشاركة في صنع القرارات والتشریعات من خلال الدراسة ونشر الوعي وتوفیر الحمایة 
لتأھیل لتمكین الأسرة من أداء دورھا الفاعل في المجتمع ملتزمین بقیم دیننا والرعایة وا

  الإسلامي وتطبیق معاییر الجودة والتمیز في الأداء والعطاء

 مؤسسة دبي للمرأة : 
، حیث تھدف )24( بموجب المرسوم رقم 2006تم تأسیس مؤسسة دبي للمرأة في عام 

المؤسسة إلى تطویر قدرات المرأة الإماراتیة وإبراز دورھا الفاعل في المجتمع وتشجیع 
ودعم مشاركة المرأة في المجالین المھني والاجتماعي ، القیام بالأبحاث الموسعة، 
والدراسات النوعیة والإحصائیة الھادفة إلى تحدید الأوضاع المھنیة للمرأة العاملة في إمارة 

  ي، إضافة إلى إطلاق المبادرات الھادفة إلى تعزیز فرص تطور المرأةدب

  :الجمعیات والمؤسسات ذات النفع العام المعنیة بحقوق الإنسان  - جیم 

ًإیمانا بالدور الفاعل للجمعیات الأھلیة كشریك مساند للجھود الرسمیة في تطویر العمل الأھلي ونشر 
الاتحادي رقم ثقافة المشاركة وتفعیل مبدأ المسؤولیة المجتمعیة لدى الأفراد في الدولة، صدر القانون  

ًا تنظیمیا مستقرا  ؛ لیوفر إطاربشأن الجمعیات والمؤسسات ذات النفع العام ،2008لسنة ) 2( ً ً
وزارة الشؤون الاجتماعیة لتلك الجمعیات والذي إلى جانب الدعم الذي توفره لأنشطتھا المختلفة، 

) 143(ًدرھم سنویا وقد بلغ عدد الجمعیات والمؤسسات المسجلة في الدولة  ) 3ر600ر000( یصل لـ
  : ، ونذكر منھا على سبیل المثال 2012لغایة عام 

 الإنسان لحقوق الإمارات جمعیة: 

 وتھدف العام، النفع جمعیات بشأن وتعدیلاتھ م1974 لسنة  )6( رقم الاتحادي للقانون طبقا تأسست 
 نطاق في تعمل كما المجتمع تجاه وواجباتھم حقوقھم وتوضیح الأفراد بین الوعي نشر إلى الجمعیة
 من والحد الفرد حقوق احترام مبادئ ترسیخ على الحكومیة الھیئات مع وبالتعاون القانون

 الدینیة والمعتقدات الأصل بسبب التمییز وعدم المساواة على والحفاظ لھا یتعرض التي الانتھاكات
 المساعدة على أیضا الجمعیة تعمل كما المجتمع، أفراد بین والأعراق والأجناس والألوان والفكریة
 الإنسان حقوق ومبادئ الدولیة القواعد مع یتوافق بما والسجناء المحتجزین أوضاع لتحسین

 .الخاصة الاحتیاجات وذوي والمنكوبین الضعفاء ومساعدة

  

 القانونیین و للمحامین الإمارات جمعیة: 

 وسیادة الحریات وتأكید الإنسان حقوق تعزیز إلى وتھدف م25/9/1980 بتاریخ الجمعیة أشھرت 
 الحقوقیة والمؤسسات الجمعیات مع والتعاون واجتماعیا وثقافیا مھنیا الحقوقیین مستوى ورفع القانون
 .الجمعیة بأھداف الصلة ذات والدولیة العربیة

 

 الاجتماعیین جمعیة: 

 بشتى المجتمع فئات جمیع بین الاجتماعیة والثقافة التوعیة نشر إلى وتھدف م1980 سنة أشھرت 
 مع بالتعاون الاجتماعي والتكامل والاستقرار التماسك من قدر أفضل تحقیق بغرض المتاحة الوسائل



Page  of 68 
 

21 

 والجماعات للأفراد الفنیة والخبرات الاجتماعیة الرعایة وجوه تقدیم في والإسھام الرسمیة الھیئات
  .والمسنون والأحداث المعاقین لاسیما الرعایة تلك مثل إلى یحتاجون الذین

  

 الصحافیین جمعیة: 

 لتكون الإماراتیة بالصحافة النھوض إلى وتھدف، م30/9/2000 بتاریخ الصحفیین جمعیة أشھرت 
 أداء من  یمكنھم بما ومصالحھم الصحفیین حقوق عن والمدافع الإمارات دولة عن المعبر الوجھ

 الأعضاء جمیع حقوق وصیانة بالمھنة والنھوض الصحافة حریة مبدأ تكریس على والعمل رسالتھم
 الجھات مع والتعاون المختصة الجھات إلى باللجوء العجز أو المرض أو التعسفي الفصل حالات فى

  .الصحفي والعمل الصحافة مھنة یطور بما والخاصة العامة المختصة

 جنیف في الصحفي حمایة لشعار الدولیة الحركة في مؤسس كعضو الصحفیین جمعیة شاركت وقد
 الجمعیة انضمت كما ، أفریقیا وشمال الأوسط والشرق الخلیج لدول إقلیمي كمقر واختیرت بسویسرا

  .الدولي الصحفیین اتحاد لعضویة 2004 عام

  

 الأحداث ورعایة توعیة جمعیة:  

 )325( رقم الوزاري القرار بموجب م24/7/1991 بتاریخ الأحداث ورعایة توعیة جمعیة تأسست 
 مجال في على الجمعیة تعمل ، الاجتماعیة والشؤون العمل وزیر معالي عن م،والصادر1991لسنة
 الأبناء لتربیة الناجعة والطرق بالأسالیب الأسر وتنویر الأحداث جناح لمنع الأحداث ورعایة وقایة

  .المجتمع في والسلوكیة الاجتماعیة العلاقات بمستوى والارتقاء

 
   :الإطار الاستراتیجي لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان  . 3

وضعت دولة الإمارات منظومة مترابطة من السیاسات والاستراتیجیات الوطنیة التي تسعى إلى 
  : تعزیز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة  والتي تتمثل في

  شعب طموح واثق، اتحاد قوي، اقتصاد : ناتللرؤیة أربع مكو:  1 2021رؤیة الإمارات
 وأولت الحكومة في نھجھا وأدائھا التنفیذي ،تنافسي، جودة حیاة في بیئة معطاءة مستدامة

أولویة مطلقة للارتقاء بخدمات التعلیم والصحة والإسكان وتنمیة الموارد البشریة وتطویر 
   . المناطق النائیة في كافة أرجاء البلاد

 سبعة من الإستراتیجیة تتكون : 2 2013 – 2011  الإمارات دولة حكومة إستراتیجیة 
 من للمواطنین، الكریم العیش مستویات أرقى توفیر أولویاتھا رأس على وتضع عامة، مبادئ

                                                   
برایر  ف6أطلقھا صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي في  )1(

وھو العام الذي " 2021نرید أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام " تحت عنوان 2010
للمزید یرجى زیارة موقع مجلس الوزراء   یصادف احتفال الدولة بیوبیلھا الذھبي

http://www.uaecabinet.ae . 
، وتسعى إلى ضمان أن یتم انجاز كافة 2021تضع ھذه الإستراتیجیة الأسس لتحقیق رؤیة  الإمارات )2(

ًأعمال الحكومة بما یتوافق مع مجموعة من المبادئ التوجیھیة للوصول إلى حكومة تركز على المواطن أولا 
   http://www.uaecabinet.aeاء د یرجى زیارة موقع مجلس الوزر للمزی،
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 وتطویر المجتمعیة التنمیة على والتركیز الصحیة والرعایة التعلیم بنظم الارتقاء خلال
 . الحكومیة الخدمات

 خطة و إستراتیجیة وضع إلى العمل وزارة عمدت : 3 العمالة حقوق حمایة إستراتیجیة 
 عملھم ظروف وتحسین بالدولة الوافدة العمالة حقوق وكفالة توفیر إلى تھدف عمل

  . ومعیشتھم

 ركائز أربع على تقوم:  4بالبشر الاتجار لمكافحة الوطنیة للجنة الاستراتیجیة الخطة :
 من المعنیة الجھات تمكین بالبشر، الاتجار بمكافحة الصلة ذات والقوانین التشریعات تطویر
 الاتفاقیات بالبشر، الاتجار لضحایا والدعم الحمایة تأمین وقائیة، و رادعة إجراءات تطبیق
 .  الدولي والتعاون الثنائیة

 جمیعل ملائمة بیئة وجود لضمان المبادئ تضع: 5 والطفولة للأمومة الوطنیة الاستراتیجیة 
 القدرات وتنمیة والتعلیم الجیدة والصحة والنماء البقاء في  حقھم تضمن الیافعین،و الأطفال

 والاستغلال المعاملة وإساءة العنف من وحمایتھم تمسھم التي القضایا في ّالفعالة المشاركةو
  . الإمارات دولة في الطفولة مجال في القرار لصانعيً أساسیاً مرجعا تعتبر و

 

 ِترسخ: المرأة لتقدم الوطنیة الاستراتیجیة َ  تجاه الإمارات التزامات تنفیذ الاستراتیجیة ُ
 واقع من الاستراتیجیة وجاءت ،1995 بكین وإعلان ومؤتمر بالمرأة المعنیة الدولیة المواثیق
 ثمان في المرأة تمكین أجل من الطریق خارطة بمثابة تكون وطنیة خطة وجود ضرورة
 الاجتماعي، المجال البیئة، التشریع، الاقتصاد، الصحة، التعلیم،: ھي رئیسیة قطاعات

 .القرار واتخاذ السیاسیة المشاركة

 

 فئة تستھدف وطنیة خطة وضع الاجتماعیة الشؤون وزارة تتولى :للمسنین الوطنیة الخطة 
 و الاجتماعیة الخدمات لتقدیم الاستثمار في الخاص القطاع تشجیع على تعمل المسنین،

 .خبراتھم من الاستفادة و لھم أنشطة و برامج تطویر و للمسنین الطبیة

  
  

  وضع صكوك حقوق الإنسان في النظام القانوني الداخلي    . 4
 دون ،2004 أكتѧوبر فѧي الإنѧسان لحقѧوق العربѧي المیثѧاق على المتحدة العربیة الإمارات دولة صادقت

 مѧن علیھѧا تѧصادق التѧي والمعاھѧدات بالاتفاقیѧات الالتѧزام علѧى حریѧصة والإمѧارات .تحفظات أیة إبداء
 مѧѧѧع لتتوافѧѧѧق المحلیѧѧѧة للقѧѧѧوانین الدوریѧѧѧة والمراجعѧѧѧة للتطبیѧѧѧق المناسѧѧѧبة الاسѧѧѧتراتیجیات وضѧѧѧع خѧѧѧلال

 والتѧي دسѧتورھا مѧن) 125 (للمѧادة تنفیѧذا وذلѧك الدولیѧة، والمعاھѧدات الاتفاقیѧات نحѧو الدولѧة التزامѧات
 الاتحѧاد عѧن الѧصادرة القѧوانین لتنفیѧذ تѧدابیر مѧن ینبغѧي مѧا باتخѧاذ الإمارات حكومات تقوم "على تنص

                                                   
 http://www.mol.gov.aeیرجى زیارة موقع وزارة العمل الاطلاع من للمزید )3(
للمزید حول الاستراتیجیة یرجى الاطلاع على الملحق المرفق تقریر اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار )4(

 .م2012 - 2011بالبشر لعام 
 بالاتفاقیات المتحدة العربیة الإمارات دولة التزام على والطفولة للأمومة الوطنیة الاستراتیجیة تؤكد)5(

: ھي الطفل لحقوق مترابطة محاور أربعة تغطي والتي الطفل حقوق اتفاقیة وخاصة ،الإنسان لحقوق الدولیة
  .المشاركةو والحمایة والنماء البقاء
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 والقѧѧرارات واللѧѧوائح القѧѧوانین إصѧѧدار ذلѧѧك فѧѧي بمѧѧا ، یبرمھѧѧا التѧѧي الدولیѧѧة والاتفاقیѧѧات والمعاھѧѧدات
 الإمѧارات حكومѧات تنفیѧذ علѧى الإشѧراف الاتحادیѧة وللѧسلطات . التنفیѧذ لھѧذا اللازمѧة المحلیة والأوامر
 الѧѧسلطات وعلѧѧى. الاتحادیѧѧة القѧѧضائیة والأحكѧѧام الدولیѧѧة والاتفاقیѧѧات والمعاھѧѧدات والقѧѧرارات للقѧѧوانین
 ھѧذا فѧي الاتحѧاد لѧسلطات الممكنѧة المѧساعدات كѧل تقѧدیم الإمѧارات، فѧي المختѧصة والقѧضائیة الإداریѧة

  . "الشأن
 إحدى الوزراء،في مجلس باختصاصات الخاصة الدستور من) 60 (المادة نصت وقد

 والمعاھدات الاتحادیة المحاكم أحكام تنفیذ على الإشراف:" اختصاصاتھ ضمن من الفقرات
   ".الاتحاد یبرمھا التي الدولیة والاتفاقیات

 الاتحѧѧادي المرسѧѧوم صѧѧدور بعѧѧد  الإنѧѧسان لحقѧѧوق العربѧѧي المیثѧѧاق إن الدسѧѧتوریة المѧѧواد مѧѧن یتѧѧضح و 
 الدولѧة فѧي كقѧانون وضѧعھ ویأخѧذ الرسѧمیة الجریѧدة في نشره بعد القانون قوة لھا تكون علیھ بالتصدیق

 مѧѧن بѧѧھ والعمѧѧل تنفیѧѧذه علѧѧى علیھѧѧا التѧѧصدیق أو  معاھѧѧدة إلѧѧى بالانѧѧضمام الخѧѧاص المرسѧѧوم یѧѧنص حیѧث
 الѧوزراء مجلѧس ویѧشرف الدولѧة فѧي قانونѧا  المعاھѧدة تѧصبح وبѧذلك الرسѧمیة الجریѧدة فѧي نѧشره تاریخ

 المیثѧاق فѧي علیھѧا المنѧصوص الإنѧسان حقѧوق مبѧادئ تحظѧى أحكامھѧا،و تنفیѧذ علѧى المختص والوزیر
 ، دسѧѧѧتوریا علیھѧѧѧا منѧѧصوص المبѧѧѧادئ ھѧѧذه بوصѧѧѧف الدولѧѧѧة قѧѧوانین فѧѧѧي ومزدوجѧѧة مѧѧѧضاعفة بحمایѧѧة
  .الأحكام لھذه مخالف نص أي وجود معھ یجوز لا وبالتالي

  فیھ العلیا السلطة ھو للاتحاد الأعلى المجلس: " أن على الدستور من) 46 (المادة تنص
 غیابھم حال في ، إماراتھم في مقامھم یقوم من أو ، للاتحاد المكونة  الإمارات جمیع حكام من ویشكل

 ".المجلس مداولات في واحد صوت إمارة ولكل حضورھم   تعذر أو ،
 فقراتھا إحدى في الأعلى المجلس باختصاصات الخاصة الدستور من) 47 (المادة تنص كما

 ھذا ویتم ، الدولیة والاتفاقیات المعاھدات على التصدیق للإتحاد الأعلى المجلس یتولى أن على
  .بمرسوم التصدیق

 إحدى الوزراء،في مجلس باختصاصات الخاصة الدستور من) 60 (المادة نصت وقد
 والمعاھدات الاتحادیة المحاكم أحكام تنفیذ على الإشراف:" اختصاصاتھ ضمن من الفقرات

   ".الاتحاد یبرمھا التي الدولیة والاتفاقیات
 الاتحادي المرسوم صدور بعد الإنسان لحقوق العربي المیثاق إن الدستوریة المواد من یتضح

 الدولة في كقانون وضعھ ویأخذ الرسمیة الجریدة في نشره بعد القانون قوة لھا تكون علیھ بالتصدیق
 من بھ والعمل تنفیذه على علیھا التصدیق أو  معاھدة إلى بالانضمام الخاص المرسوم ینص حیث
 الوزراء مجلس ویشرف الدولة في قانونا  المعاھدة تصبح وبذلك الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ

 المیثاق في علیھا المنصوص الانسان حقوق مبادىء تحظى و أحكامھا، تنفیذ على المختص والوزیر
 ، دستوریا علیھا منصوص المبادئ ھذه بوصف الدولة قوانین في ومزدوجة مضاعفة بحمایة

  .الأحكام لھذه مخالف نص أي وجود معھ یجوز لا وبالتالي
 من ینبغي ما باتخاذ الإمارات حكومات تقوم أن على الدستور من )125( المادة نصت وقد      
 ذلك في بما یبرمھا، التي الدولیة والاتفاقیات والمعاھدات الاتحاد عن الصادرة القوانین لتنفیذ تدابیر

 الاتحادیة وللسلطات التنفیذ، لھذا اللازمة المحلیة والأوامر والقرارات واللوائح القوانین إصدار
 والأحكام الدولیة والاتفاقیات والمعاھدات والقرارات للقوانین الإمارات حكومات تنفیذ على الإشراف
 المساعدات كل تقدیم الإمارات، في المختصة والقضائیة الإداریة السلطات وعلى. الاتحادیة القضائیة
  .الشأن ھذا في الاتحاد لسلطات الممكنة

  
  الحق في الشكوى ... ـ سبل الانتصاف 6

 أكد المشرع على ضمان حمایة الحقوق والحریات :حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة - 
لكل إنسان أن یتقدم بالشكوى إلى الجھات المختصة بما في ذلك الجھات ): "41(بالنص في المادة 

  ".ص علیھا في ھذا البابالقضائیة من امتھان الحقوق والحریات المنصو
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ویستمر تقلید المجالس المفتوحة لدى حكام الإمارات وكبار المسؤولین حیث تعتبر دواوین الحكام 
ومجالس كبار المسؤولین ملتقى للمواطنین وغیرھم، وذلك للمناقشة والتحدث في الأمور العامة، 

واطنین في مناطقھم بل وفي ویقوم الحكام في الكثیر من الأحیان وبشبھ أمر منظم بزیارة الم
مساكنھم للإطلاع على أحوالھم وھذا الأمر قائم وفعال في الدولة وھي القناة التقلیدیة الفاعلة 

  .والموازیة للقنوات الحدیثة في التمثیل والمشاركة
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني 
  تدابیر الامارات نحو تطبیق أحكام المیثاق العربي 

 
  موقع الحقوق المحمیة بمقتضى المیثاق من النظام القانوني لدولة الامارات

  :المبادئ العامة التي تضمنھا المیثاق و موقفھا من النظام القانوني الوطني: أولا 
من المیثاق العربي لحقوق الانسان شكل الدولة، وانتماءاتھا و ھویتھا العربیة ) 2،3المادتان  (تضمنت

ما تضمنت بیانا للمبادئ العامة التي استلھمتھا أحكامھ، والتي تمثل موجھات لتطبیقھا و الاسلامیة ، ك
  .و تفسیرھا

 تضمنت المبادئ التي توجھ سیاسة الدولة بوجھ عام كشخص قانوني دولي ینخرط في فالمادة الثانیة
الشعوب بحق وتتمثل ھذه المبادئ في الاعتراف لكافة . علاقات مع غیره من اشخاص القانون الدولي

تقریر مصیرھا والسیطرة على ثرواتھا وحریة اختیار أنظمتھا السیاسیة وحق الشعوب في تحقیق 
كما نصت الفقرة الثانیة على حق الشعوب في العیش في ظل السیادة الوطنیة والوحدة . التنمیة الشاملة

ل ھو تحد للكرامة كما نصت الفقرة الثالثة على ان العنصریة و الصھیونیة والاحتلا. الترابیة
  .الإنسانیة، كما اعترفت الفقرة الرابعة لكافة الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي

 فلقد كرست التزام كل دولة بأن تكفل لرعایاھا و من یقیمون على اقلیمھا :أما المادة الثالثة
یز لأي سبب، ویخضعون لولایتھا التمتع بالحقوق والحریات المنصوص علیھا في المیثاق دون تمی

كما كرست الالتزام بتحقیق المساواة الفعلیة في التمتع بكافة الحقوق والحریات، وكفالة المساواة بین 
ولما كانت المبادئ . الرجال و النساء في اطار التمییز الایجابي الذي أقرتھ الشریعة الاسلامیة

دولة، فإن مكانھا الطبیعي في النظام المذكورة تتسم بالعمومیة وأنھا بمثابة مبادئ توجھیة لسیاسات ال
  .القانوني الوطني ھو الدستور بإعتباره القانون الأسمى في الدولة

ًولقد تضمن دستور دولة الامارات نصوصا تمثل انعكاسا مباشرا للمبادئ التي نص علیھا   -  أ
متحدة الامارات العربیة ال" منھ تنص على أن فالمادة الأولى. المیثاق العربي لحقوق الانسان

یمارس الإتحاد في "  على أن المادة الثانیةكما تنص "، ..  "دولة إتحادیة مستقلة ذات سیادة 
الشئون الموكولة إلیھ بمقتضى الدستور السیادة على جمیع الأراضي والمیاه الإقلیمیة الواقعة 

جوز لا ی" على أنھ المادة الرابعة، كما تنص " داخل الحدود الدولیة للإمارات الأعضاء
، كما تنص ". للاتحاد ان یتنازل عن سیادتھ أو أن یتخلى عن أي جزء من أراضیھ أو میاھھ

أھداف الإتحاد ھي الحفاظ على استقلالھ وسیادتھ وعلى أمنھ "  على أن المادة العاشرة
وأستقراره، ودفع كل عدوان على كیانھ أو كیان الامارات الأعضاء، وحمایة حقوق وحریات 

ومن أجل ازدھارھا  وتقدمھا في كافة المجالات وتوفیر الحیاة الأفضل ... شعب الإتحاد 
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من الدستور مایفید سیطرة الدولة على ) 23(المادة كذلك تضمنت "..لجمیع المواطنین
تحقیق "منھ على أن الھدف من الاقتصاد الوطني ) 24(مواردھا الطبیعیة، كما نصت المادة 

وكل .." اج ورفع مستوى المعیشة وتحقیق الرخاء للمواطنینالتنمیة الاقتصادیة وزیادة الانت
 .ذلك یمثل صدى لما جاء في فقرات المادة الثانیة من المیثاق العربي

ثم حدد دستور الدولة ھویتھا وانتماءاتھا وارتباطھا بالعالمین العربي والاسلامي وانحیازھا 
سیاسة الخارجیة للاتحاد بأنھا من الدستور الھدف من ال )12(لقضایاھما حیث حددت المادة 

نصرة القضایا والمصالح العربیة والاسلامیة وتوثیق أواصر الصداقة والتعاون مع جمیع "
  ".الدول والشعوب على أساس مبادئ میثاق الأمم المتحدة والأخلاق المثلى الدولیة

ًمن دستور الدولة انسجاما كاملا و ترجمتا واضحا مع ما و) 12(تمثل المادة  ً رد في المادة ً
الثانیة من المیثاق و التي تنبذ العنصریة والصھیونیة والاحتلال والسیطرة الأجنبیة ومقاومة 

  . الاحتلال الأجنبي
ولقد أفصحت المواقف السیاسیة لدولة الامارات والتي عبرت عنھا في المحافل الدولیة عن 
ایمانھا الراسخ بمبادئ وأھداف میثاق الأمم المتحدة وبحق الشعوب في تقریر مصیرھا وعدم 
مشروعیة احتلال اراضي الغیر بالقوة ، و یتجلى في خطابات  وزیر خارجیة دولة الامارات 

ُ العامة التابعة للامم المتحدة في نیویورك ، والذي یعبر بقوة عن مواقف الدولة أمام الجمعیة
  .في ھذا الصدد

أما المبادئ المنصوص علیھا في المادة الثالثة من المیثاق فلقد فصلھا دستور الدولة وفي   -  ب
 من الدستور الواردة في الباب الثاني المتعلق )14(المادة فلقد نصت . وضوح كامل

المساواة والعدالة الاجتماعیة "ت الاجتماعیة والاقتصادیة الاساسیة للإتحاد على أن بالدعاما
وتوفیر الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین من دعامات المجتمع والتعاضد 

  ".والتراحم صلة وثقى بینھم

والحقوق من الدستور والواردة في الباب الثالث الخاص بالحریات ) 25(المادة كما نصت 
ولا تمییز بین مواطني الإتحاد . جمیع الأفراد لدى القانون سواء"والواجبات العامة على أنھ 

  ".بسبب الأصل أو الموطن أو العقیدة الدینیة أو المركز الإجتماعي
باب الوظائف العامة مفتوح لجمیع المواطنین " من الدستور على أن )35(المادة كذلك تنص 

  ".ینھم في الظروف ووفقا لأحكام القانونعلى اساس المساواة ب
وفیما یتعلق بما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة في المیثاق ، متعلقا بالمساواة بین 
الرجل والمرأة في ظل التمییز الإیجابي الذي أقرتھ الشریعة الإسلامیة نجد أن السیاسة التي 

ن تشیر الى التوجھ الحسم نحو تمكین المرأة درجت دولة الامارات على اتباعھا في ھذا الشأ
  :باتخاذ سیاسات ووضع تشریعات لھا دلالتھا في ھذا الشأن من ذلك بما یلي

  ارتفاع نسبة تمثیل المرأة في التشكیل الوزاري من مقعدین إلى اربعة مقاعد، وھو
 .مایعد من أعلى النسب على المستوى العربي

  مقعدا في المجلس الوطني 40مقاعد من اصل حصول المرأة الاماراتیة على سبعة ً
وھي % 17 وبنسبة تبلغ 2011الاتحادي في الفصل التشریعي المنعقد في سنة 

 .ایضا من أعلى نسب تمثیل المرأة في المجالس النیابیة على المستوى العربي

  ،دخول المرأة سلك القضاء والنیابة العامة كقاضیة ابتدائیة ووكیلة نیابة والشرطة
 .أذونھ شرعیھ، وفي مجالات أخرى كالسلاح الجوي والطیران المدنيوم
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  دخول المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعیین ثلاث سفیرات وقنصل عام
 .للدولة في الخارج

  من الوظائف % 30من وظائف القطاع الحكومي من بینھا % 66تشغل المرأة
 .القیادیة العلیا المرتبطة باتخاذ القرار

 للطلاب وذلك من % 80للطالبات، % 95 مشاركة المرأة في التعلیم العالي تبلغ
من مجموع خریجي الجامعات في % 70خریجي الثانویة العامة وتشكل النساء 

 .عالمیاالدولة ویعتبر ذلك من أعلى النسب 

  12تشیر الإحصائیات الرسمیة إلى أن مجلس سیدات الأعمال في الدولة یضم نحو 
 ألف مشروع استثماري تصل حجم الاستثمارات فیھ إلى 11 ألف سیدة یدرن

في حین وصل عدد النساء اللواتي یعملن في القطاع .  ملیار درھم12,5حوالي 
المصرفي الذي یعد من أھم قطاعات النشاط الاقتصادي في الدولة الى نحو 

37,5.% 

 
: النصوص المتعلقة بالحق في الحیاة والسلامة الجدیة وموقعھا في النظام القانوني للدولة :ثانیا

   من المیثاق9 إلى 5المواد من 
احتفى المیثاق العربي لحقوق الانسان بالحق في الحیاه باعتباره من الحقوق المطلقة التي یتمتع بھا، 

  : على مایليالمادة الخامسةوالتي لایجوز المساس بھا تعسفا وفي ھذا تنص 
 الحق في الحیاة حق ملازم لكل شخص  - 1

 .یحمي القانون ھذا الحق، ولا یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفا - 2

 النظر عن غضویراعى ان صیاغة المادة التي اتسمت بعمومیة حمایة ھذا الحق لكافة الأشخاص ب
  . أن یكون إنساناانتماءاتھم الدعویة من كونھم مواطنین أو أجانب وانما یكفي

جریمة  ً و حیث ان حق الحیاة مكفول كل شخص ، تطبیقا للمبدأ القانوني الراسخ الذي یقضي بأنھ لا
العقوبة شخصیة ، والمتھم برئ حتى تثبت "  من الدستور 28وعقوبة إلا بنص ، حیث نصت المادة 

القدرة للدفاع عنھ أثناء المحاكمة للمتھم الحق في توكیل من یملك  إدانتھ في محاكمة قانونیة عادلھ ، و
یؤخذ إنسان بجریمة غیره ، والمتھم برئ  لا"  من قانون العقوبات نصت على 2، حیث ان المادة 

یجوز تنفیذ الحكم  لا"  من قانون العقوبات ) 67 (، كما نصت المادة" ًحتى تثبت إدانتھ وفقا للقانون
  .ادقة رئیس الدولة علیھبالإعدام الصادر من محكمة اتحادیة إلا بعد مص

  . وھي تعتبر نوع من الضمان والحمایة للمتھم 
  

  الحكم بالاعدام: المادة السادسة
  :نصت ھذه المادة على أنھ

لایجوز الحكم بعقوبة الاعدام إلا في الجنایات بالغة الخطورة وفقا للتشریعات النافذة وقت ارتكاب "
ختصة ولكل محكوم علیھ بعقوبة الاعدام الحق في الجریمة وبمقتضى حكم نھائي صادر من محكمة م

  "طلب العفو أو استبدالھا بعقوبة أخف
واستقراء أحكام القوانین النافذة في الدولة نجد أنھا تمثل ترجمة دقیقة للمبادئ المنصوص علیھا في 

سم بأكبر قدر فعقوبة الإعدام المقررة في القوانین القائمة توقع على الجرائم التي تت. المادة المذكورة
  .من الخطورة مثل جرائم القتل العمد والارھاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وسلامة الوطن
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ثم إن التشریعات القائمة قد أحاطت الحكم بالإعدام بضمانات عدة تكفل عدم توقیعھا إلا ثبت ارتكاب 
  :ومن ھذه الضمانات مانصت علیھ. المتھم الجریمة بأدلة قاطعة

من قانون الاجراءات الجنائیة تنص على أنھ لایجوز توقیع عقوبة جزائیة على ) 2(فالمادة  - 1
أي شخص الا بعد ثبوت إدانتھ وفقا للقانون ومن المعلوم أن الأحكام الجزائیة تبنى على 

وبالتالي فلا یمكن توقیع عقوبة الاعدام إلا بناء . الجزم والیقین ولا تبنى على الشك والظنون
 .على أدلة قاطعة

من ذات القانون على أن یكون لكل متھم في جنایة معاقب علیھا ) 4 (كما تنص المادة - 2
فإذا لم یوكل محامیا عنھ . بالإعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع عنھ في مرحلة المحاكمة

 .ندبت لھ المحكمة محامیا تتحمل الدولة مقابلا لجھده وذلك على النحو المبین في القانون

 .صادر بھذه العقوبة یجب أن یصدر بإجماع آراء أعضاء ھیئة المحكمةأن الحكم ال - 3

. أن الحكم یطرح بقوة القانون على محكمة النقض سواء طعن فیھ المحكوم علیھ أو لم یطعن - 4
ولقد . فإذا ألغي أعیدت محاكمة مرة أخرى أمام دائرة غیر التي أصدرت الحكم الأول

 من )253( الصادر بالإعدام وفق نص المادة تواترت أحكام محكمة النقض على أن الحكم
 یعتبر مطعونا 1992 لسنة )35(قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي الصادر بالقانون رقم 

علیھ بالنقض بقوة القانون ویتعین على محكمة النقض بحثھ وبیان مدى استیفاء عناصره من 
 وما تضمنھ رأي النیابة حیث الشكل والموضوع دون التقید بأسباب طعن المحكوم علیھ

العامة وتحري أیة مخالفة أو خطأ یشوب الحكم والنظر في مدى موافقتھ والاجراءات التي 
بنى علیھا لأحكام الشریعة الاسلامیة والقانون وتصدر على ضوء ماتسفر عنھ دراستھا 

 .الواقعیة حكمھا بإقرار الحكم أو نقضھ مع الاحالة لمحاكمة الجاني من جدید

  " جزائي6/1/2008أ جلسة . ق2 س 2007 لسنة 225/207الطعن رقم "
  " ق ع 2009 لسنة 141 نقض جزائي 2007 لسنة 225الطعن رقم "
  " جزائي5/2/2008أ جلسة . ق2 س2007 لسنة 222،217الطعنات رقما "
  " جزائي22/6/2008أ جلسة .ق.2 س2008 لسنة 55، 2007 لسنة 320الطعنات رقما "

وغیرھا في ذات الاتجاه منشورة في سلسلة مبادئ النقض الصادرة عن دائرة ھذه الاحكام 
 . ومابعدھا13 ص2010 – 2008القضاء بإمارة أبوظبي مجموعة 

لایجوز تنفیذ الأحكام الصادرة في "  من قانون الاجراءات الجنائیة على أنھ 274تنص المادة  - 5
 .تنفیذا معجلا) الاعدام(جرائم الحدود والقصاص ومنھا 

العفو عن ) أھل المجني علیھ(الدم  في الجرائم التي یوقع فیھا الاعدام قصاصا یجوز لولي - 6
 .المحكوم علیھ، أو تقاضي الدیة المسقطة لحكم الاعدام

إذا كانت القاعدة العامة ھي أن إشكالات التنفیذ لا توقف تنفیذ الحكم إلا أنھ في حالة الحكم  - 7
 وقف تنفیذ حكم الاعدام ولحین – بقوة القانون –ھ بالإعدام فإن رفع الاشكال یترتب علی

 )279/م. (الفصل في الاشكال

لا ینفذ حكم الإعدام إلا إذا صادق علیھ رئیس الدولة ولھ أن یعفو عن العقوبة أو أن یستبدلھا  - 8
 ) إج283/ع، م67/م(بعقوبة أخف 
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ة بدیانة المحكوم علیھ لا تنفذ عقوبة الإعدام في أیام الأعیاد الرسمیة أو الأعیاد الخاص - 9
 ) من قانون الاجراءات الجنائیة288/م(

  :المادة السابعة من المیثاق
 تنص الفقرة الأولى من ھذه المادة على أنھ لایجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثامنة 

  .عشر عاما ومالم تنص التشریعات النافذة وقت ارتكاب الجریمة على خلاف ذلك
لایجوز تنفیذ حكم الاعدام في امرأة حامل حتى تضع حملھا أو " لثانیة على أنھ كما تنص الفقرة ا

في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامین على تاریخ الولادة، وفي كل الاحوال تغلب مصلحة 
  "الرضیع

  ففیما یتعلق بالفقرة الأولى:ولقد تضمنت القوانین النافذة في الدولة مایعد تطبیقا لھاتین الفقرتین
 یعتبر أي شخص لم یتجاوز عمره وقت ارتكاب 1976 لسنة )9( أن قانون الأحداث رقم نجد

كما صور التدابیر التي یمكن ان تتخذ إزاء الحدث )  من القانون1/م(الفعل ثمانیة عشر عاما حدثا 
  :الجانح بما یلي

زام بالتدریب الال–منع ارتیاد أماكن معینة –الاختبار القضائي –التسلیم لولي الامر –التوبیخ 
الابعاد –الایداع في مأوى علاجي أو معھد تأھیل و اصلاح –حظر ممارسة عمل معین –المھني 

  ). من القانون15/م. (عن البلاد إذا كان الحدث أجنبیا
  

لایحكم على الحدث بعقوبة " من قانون الاحداث الجانحین والمشردین على أنھ ) 9(وتنص المادة 
  : وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أنھ" قوبات المالیةالاعدام أو السجن أو الع

في الحالات التي یجوز فیھا الحكم على الحدث بالعقوبة الجزائیة تستبدل عقوبتي الاعدام أو  - 1
  .السجن المقررة للجریمة التي ارتكبھا الحدث بعقوبة الحبس مدة لاتزید عن عشر سنین

حدث معاقبا علیھا بالحبس لا یجوز أن تزید مدة الحبس فإذا كانت الجریمة التي ارتكبھا ال - 2
  .التي یحكم بھا علیھ عن نصف الحد الأقصى المقرر لھا أصلا

وتنفذ عقوبة الحبس التي قد یحكم بھا على الحدث طبقا لھذه المادة في أماكن خاصة تتوافر  - 3
 .فیھا وسائل الرعایة الاجتماعیة والتربیة والتعلیم

أما الفقرة الثانیة من المادة السابعة من المیثاق والمتعلقة بعدم جواز تنفیذ حكم الاعدام في الحامل 
یؤجل " من قانون الاجراءات الجنائیة والتي تنص على أنھ )289(أو المرضع فلقد قننتھا المادة 

  ."ن ھجریینتنفیذ عقوبة الاعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملھا وتتم رضاعة في عامی
وتجدر الاشارة بأن دولة الإمارات قد صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تمنح 

حمایة خاصة وتجعل من ) وھم الأشخاص الذي تقل أعمارھم عن ثمانیة عشر عاما(للأطفال 
الدولة بحیث المصلحة الفضلى للطفل الأولویة المطلقة عند تطبیق أحكام القوانین المعمول بھا في 

 وھو ما یستجیب الى العبارة ،تطبق ھذه القوانین على ضوء مایحقق المصلحة العلیا للطفل
  .الواردة في نھایة الفقرة الثانیة من المادة السابعة من المیثاق

  
  ):حظر التعذیب ( المادة الثامنة من المیثاق 

  :یلي تنص ھذه المادة ما
و معاملتھ معاملة قاسیة أو مھینة أو حاطھ بالكرامة یحظر تعذیب أي شخص بدنیا أو نفسیا أ - 1

 .أو غیر إنسانیة

تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولایتھا من ھذه الممارسات وتتخذ من التدابیر  - 2
. الفعالة لمنع ذلك وتعد ھذه الممارسات أو الاسھام فیھا جریمة یعاقب علیھا لا تسقط بالتقادم

 القانوني انصاف من یتعرض للتعذیب وتمتعھ بحق رد كما تضمن كل دولة طرف في نظامھا
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 .الاعتبار والتعویض

ویلاحظ أن حظر التعذیب یمتد إلى أي شخص أیا كان انتماؤه وھذا یستفاد من نص الفقرة الأولى 
أما التزامات الدولة فإنھا تسري على كل شخص خاضع لولایتھا وفق أحكام . من المادة المذكورة
  .یھاالقوانین الساریة ف

 من الدستور قد )26(واستقراء القوانین النافذة في الدولة المتعلقة بحظر التعذیب نجد أن المادة 
 للتعذیب أو أي انسانولا یعرض .. الحریة الشخصیة مكفولة لجمیع المواطنین " نصت على أنھ 

  ".المعاملة الحاطھ بالكرامة
. لاقھ بمعنى انطباقھ على أي انسانوواضح أن حظر التعذیب وفق نص الدستور قد أتى على إط

لكل انسان أن یتقدم بالشكوى إلى الجھات المختصة بما في " منھ على أنھ )41 (كذلك تنص المادة
  "ذلك الجھات القضائیة من امتھان الحقوق والحریات المنصوص علیھا في ھذا الباب

یة والاعتداء على ولقد تضمن قانون العقوبات نصوصا تعاقب على المساس بالسلامة الجسد
حریة الأشخاص أو تعریضھم للخطر أو التھدید بإحداث أي من ذلك، حیث تضمنت نصوص 

مایمكن أن یطبق على ) 380 وحتى المادة 331من المادة (الباب السابع من قانون العقوبات 
أعمال العنف الجسدي أو العنف المعنوي أو الاعتداء على حریة الآخرین بدون وجھ حق كذلك 

لایجوز توقیع عقوبة جزائیة على أي " من قانون الاجراءات الجزائیة على أنھ ) 2(نص المادة ت
كما لایجوز القبض على أحد أو تفتیشھ أو حجزه أو . شخص إلا بعد ثبوت إدانتھ وفقا للقانون

ویحظر ایذاء المتھم جسمانیا أو ... حبسھ إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص علیھا في القانون
  .معنویا كما یحظر تعریض أي انسان للتعذیب أو المعاملة الحاطھ بالكرامة

 لسنة )73(على أن الخطوة الھامة في حظر التعذیب تتمثل في صدور المرسوم الاتحادي رقم 
 بانضمام الدولة الى اتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب وغیرھا من المعاملة او 2012

إنسانیة أو المھینة ، والتي أصبحت جزءا من قانونھا الوطني بمجرد العقوبة القاسیة أو اللا
المتعلق بأعمال التعذیب على النحو المنصوص " القانون الخاص"التصدیق علیھ وتعتبر بمثابة 

بحیث یصبح لا أولویة . من الاتفاقیة المذكورة التي وضعت تعریفا للتعذیب) 1(علیھا في المادة 
 الأمر بأحد ھذه الأعمال، وتلتزم المؤسسات القضائیة الوطنیة بالرجوع في التطبیق عندما یتعلق

إلى ھذه الاتفاقیة كلما تعلق الأمر بعمل من أعمال التعذیب،  وبناء علیھ تقوم الدولة بتقدیم تقاریر 
دوریة للجنة مناھضة التعذیب وغیرھا من اللجان الأممیة التي تعمل على متابعة مدى تطبیق 

  .ف للالتزامات المنصوص علیھا في الاتفاقیةالدول الأطرا
) 6(ومن ناحیة أخرى فإن قانون الإجراءات الجزائیة أناط بالنیابة العامة بموجب المادة 

الاشراف على المنشآت العقابیة وأماكن الحبس الاحتیاطي والحجز وحبس المدانین، وذلك للتأكد 
إلى تعذیب ذوي الشأن أو معاملتھم معاملة حاط من تنفیذ الاجراءات وتنفیذ العقوبات بما لا یؤدي 

 في 1992لسنة ) 43(من القانون الإتحادي رقم ) 10(بالكرامة أو معاملة مھینة كما تؤكد المادة 
شأن تنظیم المنشآت العقابیة على أنھ یحق لعضو النیابة المختص دخول المنشآت العقابیة في أي 

لكل مسجون الحق " وائح، كما تنص ذات المادة على أنھ وقت وذلك للتأكد من تنفیذ القوانین والل
في مقابلة عضو النیابة العامة أثناء تواجده بالمنشأة والتقدم إلیھ بالشكوى، وعلى عضو النیابة 

  ".العامة فحصھا واتخاذ مایلزم في شأنھا واخطار النائب العام بذلك
  

 :اة أخلاقیات مھنة الطبحظر التجارب الطبیة على الانسان ومراع: المادة التاسعة
لایجوز اجراء تجارب طبیة أو عملیة على اي شخص او "تقضي المادة التاسعة من المیثاق بأنھ 

مع مراعاة . استغلال أعضائھ دون رضاه الحر وإدراكھ الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنھا
  .."الضوابط والقواعد الأخلاقیة والانسانیة والمھنیة

مذكور نجد أنھ تتضمن من ناحیة حظر اجراء التجارب الطبیة والعلمیة على واستقراء النص ال
الانسان إلا بضوابط معینة، كما انھ یلزم العاملین بمھنة الطب من ناحیة اخرى باحترام قواعد سلوك 

 بشأن 2008 لسنة )10(أخلاقیة وانسانیة في ممارستھم لمھنتھم، ولقد قنن القانون الاتحادي رقم 
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 في شأن تنظیم نقل 1993لسنة ) 15(القانون الاتحادي رقم و ، الطبیة ھذه المبادئ بشقیھاالمسئولیة
  . وزراعة الأعضاء البشریة

ففیما یتعلق بحظر اجراء التجارب الطبیة والعلمیة نجد أن القانون قد فرض حظرا قاطعا على اجراء 
ارب والتطبیقات بقصد استنساخ عملیات استنساخ الكائنات البشریة كما حظر اجراء الابحاث والتج

  ). فقرة أولى10/م(كائن بشري 
كما حظر بموجب الفقرة الثانیة من ذات المادة اجراء أبحاث أو تجارب طبیة على الإنسان إلا بعد 

  .الحصول على ترخیص بذلك من الجھة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة وتبعا للشروط التي تضعھا
 من ذات القانون على عدم جواز تركیب الأعضاء الصناعیة في جسم المریض )11(كما تنص المادة 

  .إلا بعد التأكد من ملاءمتھا لھ وعدم الاضرار بھ
 من القانون التي )12(أما من حیث مراعاة السلوك الأخلاقي فنجد لذلك تطبیقا فیما أوردتھ المادة 

اب للمرأة أو زرع جنین في رحمھا إلا من لایجوز اجراء التقنیة المساعدة على الانج"تنص على انھ 
  .الزوجین وبناء على موافقتھما على ذلك كتابة وبشرط أن یكون ذلك أثناء قیام الزواج الشرعي بینھما

 من القانون بأي عمل من شأنھ تنظیم التناسل إلا بناء على طلب أو موافقة )13(كذلك حظرت المادة 
 أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة الزوجین، كما لا یجوز القیام بأي عمل

طبیة متخصصة بأن كان الحمل والولادة یمثل خطرا محدقا على الأم وبعد موافقة كتابیة من الزوجة 
  .واخطار الزوج

كون الحمل یمثل خطرا : كما حظرت ھذه المادة الاجھاض الا بشروط معینة وحصرتھما في حالتین 
  .أو إذا ثبت تشوه الجنینعلى الحامل ، 

  
  ):حظر الرق و الاتجار بالبشر ( المادة العاشرة 

.  یحظر الرق والاتجار بالأفراد في جمیع صورھما ویعاقب على ذلك- 1" تنص ھذه المادة على أنھ 
 تحظر السخرة والاتجار بالافراد من أجل - 2 ،ولایجوز بأي حال من الأحوال الاسترقاق والاستعباد

و الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغیر أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في الدعارة أ
  "النزاعات المسلحة

والواقع ان دستور دولة الامارات العربیة كان سباقا إلى ارساء الاحكام التي تحظر الرق واستعباد 
جار بالبشر وأصدرت فضلا عن ان الدولة قد انضمت الى اتفاقیة حظر الات. الانسان وتحظر السخرة

  .قانونا في ھذا الشأن على التفصیل الذي نورده فیما یلي
كل مواطن حر في اختیار عملھ أو مھنتھ أو حرفتھ في " من الدستور تنص على أن )34(فالمادة 

  .حدود القانون وبمراعاة التشریعات المنظمة لبعض المھن والحرف
حوال الاستثنائیة التي ینص علیھا القانون وبشرط ولا یجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الأ

  ".التعویض عنھ، ولایجوز استعباد أي انسان
 حمایة خاصة لمستحقات العامل حیث 1980لسنة ) 8(ولقد قرر قانون تنظیم علاقات العمل رقم 

یكون لجمیع المبالغ المستحقة بمقتضى ھذا القانون للعامل أو " منھ على أنھ )4(نصت المادة 
مستحقین عنھ امتیاز على جمیع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد ال

المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعیة المحكوم بھا للزوجة 
  ".والأولاد

 في أعمال كذلك نظم ھذا القانون تشغیل الأحداث والنساء مع حظر تشغیلھم لیلا وأن یكون تشغیلھم
  ).34 وحتى 20/م(تتناسب مع سنھم أو جنسھم مواد الفصلین الثاني والثالث من القانون 

 من القانون على ضرورة وجود فترات راحة بحیث لا یعمل العامل أكثر من )66(كما نصت المادة 
ن و وفي جمیع الأحوال لاتزید ساعات العمل عن ثماني ساعات یومیا أو ثما. خمس ساعات متتالیة

  ).64 -  63/م(كذلك نظم القانون تحدید حد أدنى من الأجور للعمال ). 65/م(أربعین ساعة اسبوعیات 
نخلص من ھذا كلھ أن القوانین النافذة في دولة الامارات العربیة قد نظمت علاقات العمل تنظیما دقیقا 

مل، وتحدید حدود دنیا كما ونوعا سواء من حیث حریة العامل في اخیار عملھ، أو تحدید ساعات الع
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وكل ذلك یبتعد . للأجور تكفل للعامل أجرا مكافئا لجھده وتنظیم عمل فئة معینة كالأحداث والنساء
  .التي حظرھا المیثاق العربي لحقوق الانسان" السخرة"تماما عن ظاھرة 

  
  :أما فیما یتعلق بحظر الاتجار بالبشر

شأن مكافحة الاتجار بالبشر یمثل الإطار القانوني  في 2006 لسنة )51(فإن القانون الاتحادي رقم 
للتعامل مع القضایا المتعلقة بھذه الجریمة ومن خلال تطبیقھ في السنوات الماضیة، تزاید الوعي بھ 

  .لدى أفراد المجتمع واكتسب أھمیتھ
لھم أو تجنید اشخاص أو نقلھم أو ترحی"وتعرف المادة الأولى من ھذا القانون الاتجار بالبشر بأنھ 

استقبالھم عن طریق التھدید بالقوة أو استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو 
الاحتیال أو الخداع أو اساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة 

 الاستغلال جمیع ویشمل. أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر لفرض الاستغلال
اشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغیر أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو 

  "الممارسات الشبیھھ بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء
  :ومن الناحیة القانونیة فإن التعریف المذكور یصنف نشاط جرائم الاتجار بالبشر في الأمور الآتیة

 .تجار بالبشر مثل التجنید والنقل والترحیل والاستقبالأفعال الا - 1

أو غیر ذلك من أسالیب . الوسائل المتبعة في الاتجار بالبشر مثل استخدام القوة أو التھدید بھا - 2
القھر أو الاختطاف أو الخداع أو اساءة استخدام السلطة أو الوظیفة أو استغلال حالة ضعف 

 .الضحیة

مثل اجبار الاشخاص على ممارسة الدعارة أو السخرة : ار بالبشرأنواع الاستغلال في الاتج - 3
أو الخدمة قسرا أو الممارسات الشبیھھ بالرق أو الاستعباد أو نزع أعضاء الجسد بغرض 

 .الإتجار بھا

ویتطابق ھذا التعریف مع ما جاء في بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة 
وغیره من التشریعات الدولیة " بروتوكول بالیرمو"لأطفال والنساء الاتجار بالأشخاص وبالذات ا

 من ھتضمن ما وبالإضافة إلى حظر الاتجار بالبشر بموجب القانون سالف الذكر، و. المشابھة
 ألف 250السجن من سنة إلى السجن المؤبد، والغرامة التي تترواح من " عقوبات بدنیة ومالیة 
لقوانین الأخرى النافذة في الدولة تتضمن عقابا جسیما على بعض فإن ا". درھم إلى ملیون درھم

یعاقب "  من قانون العقوبات تنص على أنھ )364(فالمادة . صور الاتجار بالبشر مثل الدعارة
بالسجن مدة لاتزید على عشر سنوات كل من حض ذكرا أو انثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة 

  ".الحیلةعن طریق الاكراه أو التھدید أو 
وتكون عقوبة السجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات إذا كانت سن من وقعت علیھ الجریمة تقل عن 
الثامنة عشرة، ویحكم بالعقوبات السابقة حسب الأحوال على كل من استبقى شخصا بغیر رضاه 
عن طریق الاكراه أو التھدید أو الحیلة في مكان بقصد حملھ على ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال 

  ".ر أو الدعارةالفجو
 كل من أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة، أو من )367 إلى 365 (كذلك عاقبت المواد من

استغل بغاء شخص أو فجوره وتشدد ھذه العقوبات إذا كان الجاني من أصول المجني علیھ أو من 
ھ، وفي سبیل محارمھ أو من المتولین تربیتھ أو ملاحظتھ أو ممن لھم سلطة علیھ أو خادما لدی

 )19(تعمیم المكافحة الدولیة للاتجار بالبشر قامت دولة الامارات العربیة بإصدار القانون رقم 
 الخاص بالتعاون القضائي الدولي الذي یتضمن موادا تتعلق بتسلیم المشتبھ بھم 2006لعام 

ات المناسبة والمتھمین للسلطات القضائیة في بلدانھم حتى تتمكن من محاكمتھم وتطبیق العقوب
علیھم، ویتضمن كذلك موادا توضح كیفیة التعاون القضائي المتبادل بما في ذلك الاتجار بالبشر 
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وكجزء من استراتیجیة دولة الامارات العربیة الوطنیة والدولیة لمكافحة الإتجار ) 6،37(المواد 
مة عبر الوطنیة في مایو بالبشر قامت بالتصدیق على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظ

 والتي تحتوي على بنود متعلقھ بالتعاون الدولي في مجال التصدي لجرائم الإتجار 2007لسنة 
  .بالبشر

 صادقت دولة الامارات على بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع 2009وفي فبرایر سنة 
  .ومعاقبة الاتجار بالبشر والمعروف باسم بروتوكول بالیرمو

 اطار وضع سیاسة للتعامل مع ضحایا الاتجار بالبشر، قامت اللجنة الوطنیة لمكافحة وفي
 بشأن الاجراءات التنظیمیة للتعامل مع 2010 لسنة )7/18(الاتجار بالبشر باصدار قرارھا رقم 

حیث ینص القرار على دعم وحمایة . ضحایا الاتجار بالبشر بین الجھات ذات العلاقة في الدولة
تجار بالبشر من قبل الجھات ذات العلاقة في الدولة عند التعامل معھا في كافة المراحل ضحایا الا

سواء على مستوى الشرطة أو النیابة العامة في مراحل التحقیق والتحري أو مراكز الایواء عند 
وتعمل ھذه الاجراءات بصفة عامھ على ضمان حمایة ضحایا الاتجار . وصول الضحیة إلیھا

كذلك أصدرت . اعدتھم، مع الحرص على احترام كافة حقوقھم القانونیة والانسانیةبالبشر ومس
، بشأن المعاییر الأخلاقیة للجھات الإعلامیة 2010لسنة ) 8/21 (اللجنة المذكورة قرارھا رقم

عند إجراء المقابلات مع ضحایا الاتجار بالبشر حیث یعمل القرار على حمایة ودعم الضحایا 
لزام الجھات الاعلامیة بالمحافظة على سریة المعلومات وعدم الكشف عن ھویة وذلك من خلال إ

الضحیة ووجوب أن تتم المقابلات بموافقة الضحیة وفي مراكز الایواء وبحضور الاخصائي 
الاجتماعي أو النفساني كما ینص على عدم طرح أسئلة تثیر مشاعر الضحیة أو أھلھا وعدم نشر 

  .ترغب الضحیة في نشرھا أي معلومات أو بیانات لا
  

  ):المساوة أمام القانون( المادة الحادیة عشرة 
جمیع الأشخاص متساوون أمام القانون ولھم الحق في التمتع بحمایتھ "تنص ھذه المادة على أنھ 

  "دون تمییز
كما . ولقد تضمن دستور الدولة نصوصا ترسى المساواة بین جمیع الأفراد سواء أمام القانون

 من الدستور على 25تمییز بین المواطنین لأي سبب من الأسباب وفي ذلك تنص المادة تحظر ال
جمیع الأفراد لدى القانون سواء، ولاتمییز بین مواطني الإتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو "أن 

  ".العقیدة الدینیة أو المركز الاجتماعي
 والعدالة المساواة،): "14 (المادة في نص حین المساواة مبدأ تأكید على الدستور حرص

 المجتمع، دعامات من المواطنین، لجمیع الفرص وتكافؤ والطمأنینة، الأمن وتوفیر الاجتماعیة،
 القانون لدى الأفراد جمیع "أن على) 25 (المادة في اكد ثم". بینھم وثقى صلة والتراحم والتعاضد

 المركز أو الدینیة العقیدة أو الموطن أو الأصل بسبب الاتحاد مواطني بین تمییز ولا سواء،
 " أن على الدستور من )35( المادة نصت المواطنین بین التمییز عدم علىً وتأسیسا ".الاجتماعي

 ووفقا الظروف، في بینھم المساواة أساس على المواطنین لجمیع مفتوح العامة الوظائف باب
   ..".القانون لأحكام

الحق في التقدم بالشكوى إلى الجھات المختصة بما  لكل انسان ) 41(كما كفل الدستور في المادة 
وھنا نشیر أیضا " في ذلك الجھات القضائیة من امتھان الحقوق والحریات المنصوص علیھا فیھ

إلى أن ھذا الحق لم یقتصر على المواطنین أو المقیمین في الدولة، وإنما كفلھ الدستور لكل انسان 
  .یة نص علیھا الدستوریتعرض لانتھاك أي حق أو حر

یتمتع " من الدستور على أنھ )40(وتأكیدا لشمول الحمایة للمواطنین والأجانب نصت المادة 
الأجانب في الإتحاد بالحقوق والحریات المقررة في المواثیق الدولیة المرعیة أو في المعاھدات 

وھنا أیضا نتوقف عند "  لھاوالاتفاقیات التي یكون الإتحاد طرفا فیھا وعلیھم الواجبات المقابلة
الصیاغة التي أتى بھا ھذا النص إذ أن الحقوق والحریات التي یتمتع بھا الأجانب تشمل تلك التي 
تنص علیھا المواثیق الدولیة المرعیة بقطع النظر عن انضمام أو عدم انضمام الدولة لھا طالما 
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فضلا عن . ة عامة للمجتمع الدوليبمعنى أنھا تعبر عن إراد" المواثیق المرعیة"كانت من بین 
  .تلك المنصوص علیھا في الاتفاقیات التي انضمت إلیھا الدولة

  
  ):المساوة امام القضاء( المادة الثانیة عشرة 

أتت ھذه المادة من المیثاق بتطبیق خاص لحق المساواة أمام القانون نظرا لأھمیة إرسائھ یتمثل 
جمیع الأشخاص متساوون أمام القضاء، وتضمن "في المساواة أمام القضاء فنصت على أنھ

كما تضمن . الدول الأطراف استقلال القضاء وحمایة القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تھدیدات
  ".ضي بدرجاتھ لكل شخص خاضع لولایتھاحق التقا

كفالة استقلال القضاء : وثانیھما كفالة حق التقاضي لأي انسان أولھما: ھذا النص یتضمن أمرین
  .كأحد الضمانات المھمة لاستخدام الحق في التقاضي

واستعراض النظام القانوني لدولة الامارات نجد أن النصوص الدستوریة والتشریعات العادیة قد 
  .فلت الأمرین معاك

 فیما نصت علیھ  لكل انسانمن الدستور تكفل حق التقاضي) 41(فكما سبق القول نجد أن المادة 
..." لكل انسان أن یتقدم بالشكوى إلى الجھات المختصة بما في ذلك الجھات القضائیة"بقولھا 

لتي تنظم رفع والتقدم بالشكوى للجھات القضائیة یعني اللجوء إلى القضاء وفق القوانین ا
  .الدعاوى

 فالمادة: أما عن استقلال القضاء فلقد جاءت النصوص الدستوریة قاطعة في كفالة ھذا الاستقلال
العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان علیھم في أداء واجبھم لغیر "تنص على أن ) 94(

  ".القانون وضمائرھم
یة القضاة للعزل كإحدى الضمانات التي تكفل  من الدستور على عدم قابل)97(كما تنص المادة 

رئیس المحكمة الإتحادیة العلیا وقضائھا لایعزلون إبان تولیھم :"استقلال القضاء فتنص على أن
  ..."القضاء

یؤدي رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا وقضائھا قبل "  من الدستور على أن)98(وتنص المادة 
 تحاد وبحضور وزیر العدل الإتحادي بأن یحكموا بالعدلمباشرة وظائفھم الیمین أمام رئیس الإ

  " وأن یخلصوا لدستور الإتحاد وقوانینھدون خشیة أو محاباة
 بیان الشروط 1973 لسنة )10(وامعانا في ضمان استقلال القضاء تولى القانون الاتحادي رقم 

لأمر في توافر الكفاءة ا اللازم توافرھا فیمن یعین قاضیا في المحكمة الاتحادیة سواء ما تعلق
  ). المادة الرابعة من القانون(الفنیة أو حسن السمعة 

ومن ناحیة أخرى فقد أسند القانون للمحكمة ذاتھا أمر تنظیم العمل فیھا من خلال جمعیتھا 
كما تتولى السلطة . كما حدد أسباب انتھاء ولایة القضاة لیس من بینھا العزل) 10/م(العمومیة 

لة القضاة تأدیبیا عما یصدر عنھم من مخالفات تستوجب ذلك، ویتم ذلك دون القضائیة مساء
ویراعى أن الضمانات المقررة لقضاة . تدخل من جانب أي سلطة أخرى من سلطات الدولة

 منھ 94 وبنص الدستور في المادة –المحاكم الاتحادیة من حیث ضمان استقلالھم تقررت أیضا 
لقضاة المحاكم المحلیة في كل إمارة من " الاتحاد والاماراتالقضاء في "الواردة تحت عنوان 

  .إمارات الدولة
  

  ):المحاكمة العادلة (  من المیثاق 13المادة 
 لكل - 1"تنص ھذه المادة على ضرورة كفالة المحاكمة العادلة لكل شخص حیث جاء فیھا 

شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فیھا ضمانات كافیة وتجریھا محكمة مختصة ومستقلة 
وذلك في مواجھة أیة تھمة جزائیة توجھ الیھ او للبت في . ونزیھھ ومنشأة سابقا بحكم القانون

 تكون - 2ھ، وتكفل كل دولة لغیر القادرین مالیا الاعانة العدلیة للدفاع عن حقوقھم حقوقھ والتزامات
المحاكمة علنیة إلا في حالات استثنائیة تقتضیھا مصلحة العدالة في مجتمع یحترم الحریات 

  "وحقوق الانسان
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كمة على تحقیق معاییر المحاالمتحدة ولقد حرص النظام القانوني في دولة الامارات العربیة 
 والتي تحود اختصاصاتھا  ، العادلة من خلال تولي محاكم الدولة المنشأة وفق الدستور والقانون

ولقد سبقت الاشارة الى ان اللجوء الى القضاء حق لكل انسان . وفق قانون المحكمة الاتحادیة 
.  منھ)41( وذلك فیما نص علیھ الدستور في المادة. للدفاع عن مصالحھ سواء المدنیة أو الجنائیة

كذلك سبقت الاشارة إلى ضمانات استقلال القضاء كضمانھ أساسیة لتحقیق المحاكمات العادلة، 
من قانون الاجراءات الجزائیة اعتبرت النیابة العامة التي تتولى التحقیق ) 5(ویراعى أن المادة 

وھي بھذه . نونفي الجرائم وتوجیھ الاتھام جزء من السلطة القضائیة وتباشر مھامھا وفق القا
  .المثابة تتمتع بما یتمتع بھ أعضاء السلطة القضائیة من ضمانات الاستقلال

) 34( المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1987لسنة ) 3(قانون العقوبات الاتحادي رقم احتوى 
على العدید من المبادئ الأساسیة التي تعمل على حفظ وصیانة حقوق الإنسان، :م 2005لسنة 

ھذه المبادئ، بأن لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، والمتھم بريء حتى تثبت إدانتھ، ومبدأ ومن بین 
شخصیة العقوبة وتجریم الأفعال المتعلقة باستغلال الوظائف وإساءة استعمال السلطة، وعدم 
القبض على الأشخاص أو ضربھم أو تفتیشھم في غیر الأحوال التي حددھا القانون، وحظر 

أو التھدید الذي یقع على أي شخص لحملھ على الاعتراف بجریمة، وحظر سب استخدام القوة 
  .الأدیان السماویة وجمیع الأفعال التي تمس حیاة الإنسان وسلامة بدنھ أو كرامتھ

  
 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1992لسنة ) 35(قانون الإجراءات الجزائیة رقم كما احتوى 

التي یتوجب على المحاكم إتباعھا عند النظر في الدعاوى على الإجراءات م 2005لسنة ) 29(
الجنائیة بما یضمن للمتھم تحقیق محاكمة عادلة ، بحیث یكفل لھ حق الدفاع عن نفسھ أو عن 
طریق توكیل محام سواء كان ذلك أثناء سیر التحقیق أو التحریات أو أثناء المحاكمة، كما نص 

ھم من الطعن على الأحكام الصادرة بحقھ لدى  القضاء القانون على الإجراءات التي تمكن المت
 .بدرجاتھ المختلفة

 
من قانون ) 4(وفیما یتعلق بضمانات حق الدفاع وضرورة وجود محام مع المتھم قررت المادة 

یجب أن یكون لكل متھم في جنایة معاقب علیھا بالاعدام أو "الاجراءات الجزائیة على أنھ 
ع عنھ في مرحلة المحاكمة، فإذا لم یوكل محامیا عنھ ندبت لھ المحكمة بالسجن المؤبد محام للدفا

وللمتھم في جنایة معاقب علیھا . محامیا تتحمل الدولة مقابلا لجھده على النحو المبین في القانون
بالسجن المؤقت ان یطلب من المحكمة أن تندب لھ محام للدفاع عنھ اذا تحققت من عدم قدرتھ 

 النیابة العامة بتمكین )100(كما ألزم قانون الاجراءات الجنائیة في المادة ". امالمالیة لتوكیل مح
ویعني ذلك أن حضور المحامي .." محامي للمتھم من حضور التحقیق معھ والاطلاع على أوراقھ

  .لیس واجبا فحسب في مرحلة المحاكمة وانما یمكن أیضا حضوره في مرحلة التحقیقات
جلسات المحاكمات الجنائیة كإحدى ضمانات المحاكمة العادلة فلقد نصت أما فیما یتعلق بعلنیة 

یجب أن تكون الجلسة علنیة، " من قانون الاجراءات الجزائیة والتي جاء فیھا )161(علیھ المادة 
أن تأمر بسماع الدعوى . ویجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب

ویفھم من ھذه المادة أن ". ة سریة أو تمنع فئات معینة من الحضور فیھاكلھا أو بعضھا في جلس
ومن . سریة الجلسة ھي استثناء تفرضھ مقتضات حفظ النظام العام أو الحفاظ على الآداب العامة

 الى -  بطبیعة الحال–وتقدیر ذلك یرجع . ثم فلا تتقرر سریة الجلسة إلا لأحد ھذین السببین
دعوى ویراعى أن الحكم في الدعوى یجب أن یصدر في جلسة علنیة حتى المحكمة التي تنظر ال

 من قانون الاجراءات 210المادة (ولو كانت الدعوى قد نظرتھا المحكمة في جلسة سریة 
  ).الجزائیة

  
  ):الحق في الحریة الشخصیة و الامان( المادة الرابعة عشرة 

ونظرا لأھمیة .  حق أو ضمانة معینةتضمنت ھذه المادة سبع فقرات، كل واحدة فیھا تنص على
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  .ھذه الفقرات فإننا نتناول ھذه الفقرات بالتحلیل والتأصیل
لكل شخص الحق في الحریة وفي الأمان على شخصھ " تنصان على أن فالفقرتان الأولى والثانیة - 

ن ولا یجوز توقیفھ أو تفتیشھ أو اعتقالھ تعسفا وبغیر سند قانوني، كما لا یجوز حرمان شخص م
 من )26(حریتھ إلا وفق القانون، ولقد تكفل دستور الدولة بكفالة ھذا الحق حیث نصت المادة 

الحریة الشخصیة مكفولة لجمیع المواطنین ولا یجوز القبض على أحد أو "الدستور على أن 
تفتیشھ أو حجزه إلا وفق أحكام القانون ولا یعرض أي إنسان للتعذیب أو المعاملة الحاطة 

یحدد القانون الجرائم "على أن ) 27(وتأكیدا لحق الانسان في الامن فقد أكدت المادة ". ةبالكرام
ثم یؤكد " دور القانون الذي ینص علیھاتم من فعل او ترك قبل ص والعقوبات ولا عقوبة على ما

العقوبة شخصیة والمتھم "أن ) 28(الدستور ضمانات ھذا الحق وضوابطة موضحا في المادة 
بريء حتى تثبت ادانتھ في محاكمة قانونیة وعادلة وللمتھم الحق في أن یوكل من یملك القدرة 

عین فیھا حضور محام عن المتھم، للدفاع عنھ اثناء المحاكمة، ویبین القانون الأحوال التي یت
  ".وإیذاء المتھم جسمانیا او معنویا محظور

من قانون الاجراءات الجنائیة لتكرس ھذا الحق ) 2(وتنفیذا لما أمر بھ الدستور جاءت المادة 
 إلا بعد ثبوت إدانتھ وفقا أي شخصلا یجوز توقیع عقوبة جزائیة على "حینما نصت على أنھ 

وز القبض على أحد أو تفتیشھ أو حجزه أو حبسھ إلا في الأحوال وبالشروط كما لا یج. للقانون
المنصوص علیھا في القانون ولا یتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منھما 

  .وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة
كمة النقض تتولى رقابة حسن وجدیر بالاشارة الى ان المحاكم بدرجاتھا المختلفة وبالذات مح

تطبیق ھذه المواد حفاظا على الحقوق والحریات العامة و تحقیقا للضمانات التي قررھا القانون 
 وھناك العدید من الأحكام الصادرة من محكمة النقض التي قضت بإلغاء الأحكام ،في ھذا الشأن

ضاء النقض على أن الرقابة على ولقد جرى ق. الجنائیة نظرا لعدم مراعاة الضمانات سالفة الذكر
سلامة اجراءات الضبط والتفتیش وكافة اجراءات التحقیق الأخرى تناط بمحكمة الموضوع ثم 

وقد تعددت الأحكام التي قضت فیھا محكمة النقض ببطلان القبض . لرقابة محكمة النقض
طلان اجراءات القبض والتفتیش لعدم اجرائھا على الوجھ المقرر قانونا، كما اعتبرت أن الدفع بب

والتفتیش یعتبر من أوجھ الدفاع الجوھریة التي یتعین على محكمة الموضوع التصدي لبحثھا 
ایرادا وردا فإذا لم تفعل ذلك كان حكمھا مشوبا بالبطلان وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن 

 ایراده الدفع ببطلان إذن التفتیش لصدوره بناء على تحریات غیر جدیة دفاع جوھري وجوب"
  ".والرد علیھ بما یقسطھ مادام الحكم بالإدانة أقیم على الدلیل المستمد من التفتیش

وانظر في أحكام كثیرة تؤكد "  جزائي5/2/2008أ جلسة .ق2 س2008 لسنة 123الطعن رقم "
  :ذلك المبدأ في

 .وظبيالقبض والتفتیش في ضوء أحكام النقض، سلسلة مبادئ النقض، دائرة القضاء بإمارة أب
 وفضلا عما سبق فلقد أناط قانون الاجراءات 2010 إلى 2008مجموعة الأحكام الصادرة من 

الجنائیة بالنیابة العامة اختصاص التأكد في كافة الأحوال من عدم وجود أي محبوس بصفة غیر 
ا كما منحت لكل محبوس الحق في تقدیم الشكاوى الشفویة أو الكتابیة و إبلاغھ) 320/م(قانونیة 

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غیر قانونیة . فورا للنیابة العامة، أیا كان موضوع الشكوى
أو في محل غیر مخصص للحبس أن یخطر أحد أعضاء النیابة العامة، وعلیھ بمجرد علم أن 

  ). 321/م(ینتقل فورا إلى المحل الموجود بھ المحبوس ویقوم بإجراء تحقیق ویأمر بالافراج عنھ 
الفقرة الثالثة فإنھا توجب إبلاغ كل شخص یتم توقیفھ بلغة یفھمھا بأسباب ھذا التوقیف لدى أما 

ولقد . وقوعھ كما یجب اخطاره فورا بالتھمة أو التھم الموجھھ إلیھ ولھ الحق في الاتصال بذویھ
تضمن قانون الاجراءات الجزائیة مجموعة من النصوص تعد في الحقیقة تكریسا لما قضت بھ 

  . من المیثاق)14 (قرة المذكورة من المادةالف
 من القانون تنص على أن تثبت جمیع )36(نجد أن المادة  فقرة مرحلة جمع الاستقلالات

الاجراءات التي یقوم بھا مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع علیھا منھم یبین بھا وقت 
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تقدم تواقیع  زیادة على مااتخاذ الاجراءات ومكان حصولھا، ویجب أن تشمل تلك المحاضر 
  .المتھمین والشھود والخبراء الذین سئلوا

یتعین توقیعھ على المحاضر المذكورة ویفھم من ھذا النص أن وفي حالة الاستعانة بمترجم 
 ولو -  منطقا–الشخص الذي جرى توقیفھ وسؤالھ بواسطة مأمور الضبط القضائي لابد وأن یعلم 

 السؤال بصورة مبدئیة بما نسب إلیھ، كما یفھم من صریح نص المادة أنھ إذا لم یكن یفھم لغة
  . فلابد من وجود مترجم

من قانون الاجراءات ) 70 ( فلقد أوجبت المادةة الذي تجریھ النیابة العامأما في مرحلة التحقیق
ن المتھم أو الخصوم أو الشاھد أو غیرھم ممن الجنائیة أن تتم التحقیقات باللغة العربیة فإذا كا

ل اللغة العربیة فعلى عضو النیابة العامة أن یستعین بمترجم ھأقوالھم یجترى النیابة العامة سماع 
ارتكاب  نالنیابة الى رجحافإذا ماانتھت . بعد أن یحلف یمینا بأن یؤدي مھمتھ بالأمانة والصدق

إلى المحكمة المختصة ویجب أن یشتمل أمر الإحالة على الشخص لجنایة أو جنحة قامت بإحالتھ 
بیانات أخصھا التھمة المسندة إلیھ و أركانھا والظروف المشددة أو المخففة و نصوص القانون 

  .ویجب إعلان الخصوم بھذا الأمر خلال الثلاثة أیام التالیة لصدوره. المراد تطبیقھا
 من قانون الاجراءات الجنائیة تحدد الاجراءات )165( فإن المادة أما في مرحلة المحاكمة

الواجب اتباعھا في الجلسة وأخصھا اعلام المتھم بما وجھ الیھ من تھم وسؤالھ عما إذا كان مذنبا 
 ولقد ، من المیثاق)14(وكل ذلك یمثل استجابة  لما تطلبتھ الفقرة الثالثة من المادة .. أو غیر مذنب

 إلغاء الأحكام الجزائیة الصادرة ضد متھمین أجانب إذا لم تواترت أحكام محكمة النقض على
واعتبرت أن وجود . یثبت لدیھا وجود مترجم محاید أقسم الیمین على أداء مھمتھ بحیاد واخلاص

من قانون الاجراءات الجنائیة یعد أمرا ) 70 (مترجم بھذه المواصفات ووفق ماتقضي بھ المادة
لفھ یؤدي إلى بطلان كافة الاجراءات المترتبة علیھ بما في ذلك متعلقا بالنظام العام بحیث أن تخ

  :اعتراف المتھم بالجریمة وفي ذلك قضت محكمة النقض
بطلان  إجراء التحقیق مع المتھم الذي یجھل اللغة العربیة دون حضور مترجم محلف معھ مؤداه"

اردة في ھذا الشأن من انظر في ذلك الأحكام العدیدة الو" التحقیق وماترتب علیھ من اجراءات
سلسلة مبادئ النقض الصادرة عن دائرة القضاء بإمارة أبوظبي تحت عنوان : محكمة النقض

 2008الاستعانة بمترجم في ضوء أحكام محكمة النقض، مجموعة الأحكام الصادرة من سنة "
  ". 2010وحتى 

واء فیما تعلق بحقھ في  التي تنظم حق الموقوف احتیاطیا س7 إلى 4 وفیما یتعلق بالفقرات من 
الرعایة الطبیة أو سرعة تقدیمھ للمحاكمة وامكانیة الافراج عنھ وتمكین الموقوف من التظلم من 

فإننا نجد في نصوص قانون الاجراءات . قرار حبسھ احتیاطیا والتعویض عن حبسھ تعسفا
تشرف " على أنھمن القانون تنص) 6( فالمادة ،یضع ھذه الضمانات موضع التنفیذ الجنائیة ما

وطبیعي . النیابة العامة على المنشآت العقابیة وأماكن الحبس الاحتیاطي والحجز وحبس المدینین
 منوط بھا تحري الظروف التي یتم فیھا احتجاز - باعتبارھا جزء من السلطة القضائیة–أن النیابة 

وطبیعي أیضا أن . الأشخاص سواء تعلق الأمر بالحبس الاحتیاطي أو بتنفیذ عقوبة محكوم بھا
 لتلقي ةتقوم النیابة العامة بإحالة كل من یحتاج إلى رعایة طبیة إلى المؤسسات الطبیة المختص

یجب اتخاذه من إجراءات في حالة وجود   ما]296،295،297[وقد نظمت المواد . العلاج
ھا حاملا فإذا كانت المحكوم علی. المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة في أوضاع صحیة معینة

، أما إذا كان )295/م(جاز تأجیل التنفیذ حتى تضع حملھا وتمضي مدة ثلاثة أشھر على الوضع 
المحكوم علیھ مصابا بمرض یھدد بذاتھ أو بسبب تنفیذ العقوبة حیاتھ للخطر جاز تأجیل تنفیذ 

ل أو وإذا أصیب المحكوم علیھ بعقوبة مقیدة للحریة بجنون أو اختلا) 296/م(العقوبة علیھ 
 وجبضعف عقلي أو مرض نفسي جسیم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاتھ بصفة مطلقة 

تأجیل تنفیذ العقوبة حتى یبرأ ویودع في مأوى علاجي وتخصم مدة إقامتھ في المأوى من مدة 
 بأنھ إذا حكم على شخص و زوجتھ )298(وقضت المادة ). 297/م(العقوبة المحكوم بھا علیھ 

ة للحریة وكان لھما صغیرا دون الخامسة عشرة یكفلانھ جاز تأجیل تنفیذ العقوبة على بعقوبة مقید
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  .أحدھما متى كان لھما محل إقامة معروف في الدولة
 قواعد واجراءات الحبس الاحتیاطي، ثم نظمت المواد )110( وحتى )106(ثم نظمت المواد من 

 المحبوس احتیاطیا ولحین إحالتھ قواعد واجراءات الافراج المؤقت عن) 117( وحتى )111(
فالحبس الاحتیاطي لا یوقع إلا بالنسبة للجرائم ذات الخطورة . إلى المحاكمة إن كان لذلك مقتض

النسبیة فلابد أن تكون الوقائع المسندة إلى الشخص تمثل جنایة أو جنحة معاقب علیھا بغیر 
كما حدد ) 109/م(یقابلھ على انفراد كما أن للمتھم دائما أن یتصل بمحامیھ و). 106/م(الغرامة

القانون مدة الحبس الاحتیاطي التي تملكھا النیابة العامة فإذا انقضت توجب علیھا عرض 
 ھذه المدة ھي سبعة أیام یمكن مدھا لمدة ،المحبوس احتیاطیا على أحد قضاة المحكمة الجزئیة

یق استمرار حبس المتھم وجب  فإذا استلزمت مصلحة التحق،أخرى لا تزید عن أربعة عشر یوما
عرضھ على أحد قضاة المحكمة الجزئیة لیقرر بعد الاطلاع على الاوراق وسماع أقوال المتھم 

 یوما قابلة للتجدید أو الافراج عنھ بضمان أو بغیر 30تزید عن  ودفاعھ إما بمد الحبس لمدة لا
یس المحكمة خلال ثلاثة أیام ضمان وللمتھم أن یتظلم من قرار القاضي الصادر في غیبتھ إلى رئ

ومع ذلك فلقد أجاز القانون للنیابة العامة ). 110/م(من تاریخ ابلاغھ بأمر مد الحبس أو علمھ بھ 
الافراج عن المتھم في أي وقت سواء من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب المتھم، مالم یكن قد أحیل 

ویجوز أن ) 111/م(صة بالافراج عنھ وفي ھذه الحالة تكون المحكمة ھي المخت. إلى المحكمة
بألا  فإذا صدر بعد انتھاء التحقیقات قرار. یكون الافراج معلقا على تقدیم ضمان مالي أو شخصي

ویسري ذات الحكم لو . لإقامة الدعوى استعاد صاحب الشأن مارفعھ من أموال كضمان وجھ
  ).114/م(صدر في الدعوى حكم بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائیة 

  
  :)لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص ( المادة الخامسة عشرة

عقوبة إلا بنص لا جریمة ولا"تنص ھذه المادة على مبدأ أساسي في العدالة الجنائیة وھو 
  "تشریعي سابق ویطبق في جمیع الأحوال القانون الأصلح للمتھم

یحدد " منھ على أن 27ولقد حرص دستور الدولة على التأكید على ذلك المبدأ إذ نصت المادة 
القانون الجرائم والعقوبات، ولا عقوبة على ماتم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ینص 

  ."علیھا
على أنھ في المسائل . بدأ ھو مایعرف بمبدأ عدم رجعیة القانون أي عدم تطبیق بأثر رجعيھذا الم

الجنائیة فإن من المسلم بھ قانونا ھو تطبیق القانون الأصلح للمتھم حتى ولو صدر بعد وقوع 
  . الفعل المكون للجریمة

والتي جاء ،) 13(و) 12(ولقد أكد قانون العقوبات على المبدأ وعلى الاستثناء علیھ في المادتین 
  : نصھما كالتالي

یعاقب على الجریمة طبقا للقانون النافذ وقت " من قانون العقوبات تنص على أنھ )12(فالمادة 
ارتكابھا والعبرة في تحدیده بالوقت الذي تمت فیھ أفعال تنفیذھا دون النظر الى وقت تحقق 

كم بمقتضى قانون قائم فعلا یعرف نصوصھ والعلة في ذلك ھو أن المتھم ینبغي أن یحا. نتیجتھا
یعرف بمبدأ التطبیق المباشر للقانون على أنھ استثناء  یمكن أن یتعرض لھ من عقاب وھو ما وما

من ھذه القاعدة یستفید المتھم من القانون اللاحق على الأفعال التي ارتكبھا مكوثھ لجریمة معینة 
ي وصف الفعل كان یصبح الفعل مكونا لجنحة اذا تضمن ھذا القانون أحكام أصلح لھ سواء ف

بعدما كان جنایة، أو في قدر العقوبة المقررة علیھ مثل النزول بالحد الأقصى للعقوبة أو حدھا 
  .بعدما كان مؤثما أو نزع صفة التجریم عن الفعل بأن یصبح مباحا ،الأدنى

إذا صدر بعد  "جاء فیھا  من قانون العقوبات حیث )13(ولقد نصت على ھذا الاستثناء المادة 
وقوع الجریمة وقبل الفصل فیھا بحكم بات قانون أصلح للمتھم فھو الذي یطبق دون غیره إذا 
صدر بعد صیرورة الحكم بات قانون یجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتھم من أجلھ غیر 

الجدید على خلاف ذلك معاقب علیھ یوقف تنفیذ الحكم وتنتھي آثاره الجنائیة مالم ینص القانون 
فإذا كان القانون الجدید مخففا للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات، بناء على 
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طلب النیابة العامة أو المحكوم علیھ إعادة النظر في العقوبة المحكوم بھا في ضوء أحكام القانون 
  .الجدید

  
  
  

  :)لة ضمانات توفیر المحاكمة العاد ( المادة السادسة عشرة
تنص ھذه المادة على ضمانات جزائیة اخرى متعلقة بقرنیة البراءة التي تلازم المتھم حتى یصدر 
علیھ حكم بات بالإدانة ثم تستعرض في فقراتھا الثماني بعضا من ضمانات التحقیق والمحاكمة 

  :العادلة وبیانھا كالتالي
ولقد سبق استعراض ذلك . ة الیھاخطار المتھم فورا وبالتفصیل وبلغة یفھمھا بالتھم الموجھ - 1

 . من المیثاق)14(في التعلیق على المادة 

كفالة حق كل متھم في الدفاع عن نفسھ وقیام المحكمة بندب محام عنھ في حالة عجزه عن  - 2
 .وفي جمیع الأحوال تمكین المتھم من الاتصال بمحامیھ في سریة. توكیل محام عنھ

العقوبة شخصیة " من الدستور ھذه الضمانة حیث نصت على أن )28(ولقد كرست المادة 
وللمتھم الحق في أن یوكل من . والمتھم بريء حتى تثبت ادانتھ في محاكمة قانونیة وعادلة

ویبین القانون الأحوال التي یستعین فیھا حضور . یملك القدرة للدفاع عنھ أثناء المحاكمة
  ".أو معنویا محظورمحام عن المتھم وإیذاء المتھم جسمانیا 

یجب أن یكون لكل متھم في "من قانون الاجراءات الجنائیة على أنھ ) 4(ولقد نصت المادة 
جنایة معاقب علیھا بالإعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع عنھ في مرحلة المحاكمة، فإذا لم 

 وذلك على یوكل المتھم محامیا عنھ ندبت لھ المحكمة محامیا تتحمل الدولة مقابلا لجھده
النحو المبین في القانون وللمتھم في جنایة معاقب علیھا بالسجن المؤقت ان یطلب من 

  ".المحكمة أن تندب لھ محام للدفاع عنھ إذا تحققت من عدم قدرتھ المالیة لتوكیل محام
  : من ذات القانون على أنھ)100(وتنص المادة 

والاطلاع على أوراق التحقیق مالم یجب أن یمكن محامي المتھم من حضور التحقیق معھ "
  ".یر عضو النیابة العامة غیر ذلك لمصلحة التحقیق

حق المتھم في مناقشة شھود الاتھام بنفسھ أو بواسطة دفاعھ وحقھ في استحضار شھود النفي  - 3
 . بالشروط المطبقة في استحضار شھود الاتھام

اء شھود الاثبات أو شھود النفي في وقد فصل قانون الاجراءات الجنائیة عملیة سماع الشھود سو
یسمع عضو النیابة " التي جاء فیھا )88(وذلك فیما ورد في نص المادة . مرحلتي التحقیق والمحاكمة

 ولھ أن یسمع شھادة من یرى لزوم سماعھ من ،العامة شھادة الشھود الذین یطلب الخصوم سماعھم
براءتھ ریمة و ظروفھا واسنادھا إلى المتھم أو الشھود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الج

  ".منھا
ومفھوم ھذا النص أن الخصوم سواء كان المدعوون أو المتھم لھم الحق في طلب سماع الشھود اثباتا 

كما أن النیابة العامة لھا أن تسمع من ترى فائدة سماع أقوالھ للتوصل إلى اثبات . ا للاتھامكان او نفی
الاتھام أو نفیھ أضف إلى ذلك أن المتھم یستطیع أن یستدعي ماشاء لھ من شھود النفي حتى بغیر إذن 

عوى من أي سلطة قضائیة، وعلى المحكمة أن تستمع إلى أقوالھم متى حضروا في جلسة نظر الد
یكلف الشھود " من قانون الاجراءات الجنائیة والتي جاء فیھا )172(وھو مانصت علیھ المادة 

  ).ومن بینھم بطبیعة الحال المتھم نفسھ(بالحضور بناء على طلب الخصوم 
  ".ویجوز أن یحضر الشاھد في الجلسة بغیر إعلان بناء على طلب الخصوم

وب سماع شھادة الشھود حیث أتاحت دائما للمتھم سؤال  أسل)169( إلى )165(وقد نظمت المواد من 
بعد سماع شھود " على أنھ )169( وتنص المادة ،الشھود فیما جاء بشھادتھم استجلاء لما أدلوا بھ
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یتكلم وفي كل الأحوال الاثبات والنفي یجوز للنیابة وللمتھم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن 
ضح أن الحكمة من ذلك ھو تمكین المتھم من التعلیق مع كل ماجاء  ووا"یكون المتھم آخر من یتكلم

في أقوال الشھود تأكیدا أو نفیا أو تمحیصا بحسبان ذلك وجھا من أوجھ دفاع المتھم الذي یحرص 
  .علیھ القانون

 من المیثاق للمحكوم علیھ بالإدانة حق الطعن في الحكم )16( من المادة )7(ولقد كفلت الفقرة  - 4
 .یھ أمام درجة أعلى من درجات التقاضيالصادر عل

ولقد خصص قانون الاجراءات الجزائیة بابا كاملا لتنظیم الطعن في الأحكام وھو الباب السادس 
أحكام الطعن في الأحكام وإجراءاتھ حیث نظمت ) 267 إلى 229(من منھ والتي تولت مواده 

غیابي التي تقتصر على الجنح الطعن في الأحكام الغیابیة عن طریق المعارضة في الحكم ال
ویترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمعارض أمام ، ) 229/م(والمخالفات 

 ولا یترتب على المعارضة الاضرار بالمعارض وذلك ،المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي
من قانون )  234 إلى 230(ثم نظمت المواد من " لا یضار طاعن بطعنھ"تطبیقا للمبدأ العام 

الاجراءات الجزائیة أحكام واجراءات ومواعید الطعن باستئناف الأحكام الجزائیة الصادرة من 
المحاكم الابتدائیة وأتاحت الحق في الطعن بالاستئناف للخصوم في الدعوى وھم النیابة العامة 

أي من ( العامة والمتھم والمدعي بالحقوق المدنیة وإذا كان الاستئناف مرفوعا من غیر النیابة
ویراعى أن ) 241/م(تطبق قاعدة ألا یضار طاعن بطعنھ ) المتھم أو المدعي بالحقوق المدنیة

  .الحكم بالاعدام یعد مستأنفا بقوة القانون
وھو .  من قانون الاجراءات الجنائیة )256 إلى 244(أم الطعن بالنقض فلقد نظمتھ المواد من 

 فإذا كان الطعن من ،) والمدعي بالحق المدني-  والمتھم- لعامةالنیابة ا(متاح للخصوم في الدعوى 
علما بأن الحكم بالإعدام یعد ) 255/م(غیر النیابة العامة تطبق قاعدة ألا یضار الطاعن بطعنھ 

 فإذا كان مطعونا علیھ من المتھم أو ،مطعونا علیھ بالنقض وموقوفا تنفیذه لحین الفصل في الطعن
محكمة النظر في الدعوى دون التقید بأسباب الطعن المقدمة من رافع النیابة العامة تولت ال

  .الطعن
وأخیرا فلقد قرر القانون طریقا استثنائیا للطعن في الاحكام وھو طلب اعادة النظر والذي نظمتھ 

  .ویرد على الأحكام النھائیة) 267 إلى 257(المواد من 
  :ونظرا لأنھ طریق استثنائي فلقد جاءت أسبابھ على سبیل الحصر وھي

 .إذا حكم على المتھم في جریمة القتل ثم ظھر المدعي قتلھ حیا - 1

إذا صدر حكم على شخص في واقعة معینة ثم حكم على شخص آخر في ذات الواقعة وكان  - 2
 .بین الحكمین تناقض یستنتج من براءة أحدھما

اء أو الشھود بعقوبة الشھادة الزور أو اذا حكم بتزویر ورقة قدمت إذا حكم على أحد الجز - 3
 .أثناء الدعوى وكان للشھادة أو تقریر الخبیر أو الورقة المزورة تأثیر في الحكم

إذا كان الحكم مبنیا على حكم صادر من احدى الدوائر المدنیة أو دوائر الأحوال الشخصیة  - 4
 .وألغى ھذا الحكم

 الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة إذا حدث أن ظھرت بعد - 5
 .وكان من شأن ھذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم علیھ

 بأن كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر یجب نشره على نفقة )236(وتقضي المادة 
بأنھ ) 264(حب الشأن كما تقضي المادة وفي جریدتین یعینھما صا، الحكومة في الجریدة الرسمیة 

  .نفذ بھ منھ یترتب على إلغاء الحكم المطعون فیھ سقوط الحكم بالتعویضات ووجوب رد ما
 على الحفاظ على مصلحة الطاعن العفویة حرص المشرع الجزائي وواضح من ھذین النصین 
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  .والمالیة
  . بشان نظام قضائي بالأحداث :المادة السابعة عشرة

ْاھتمت دولة الإمارات برعایة الأحداث الجانحین من الجنسین فأنشأت دور التربیة الاجتماعیة لرعایة  ُ
وإیواء الأحداث تتوفر فیھا وسائل الرعایة الاجتماعیة والتربیة والتعلیم، والإصلاح، والتدریب 

ْالمھني، وقد استقبلت دور التربیة الاجتماعیة للأحداث الجانحین  ً جانحا بالإضافة إلى ًحدثا) 342(ُ
ِویؤمن برنامج الرعایة اللاحقة متابعة . حدث تم إیداعھم لمدة أقل من أسبوع كتدابیر احترازیة) 159( َ ُ

   .بھدف إعادة اندماجھ في المجتمعالحدث 
  
ًتعدیلا لقانون وذلك كما تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعیة طرح مشروع قانون الأحداث الجدید  

 ،  حیث أن مشروع القانون الجدید للأحداث ینص 1976اتي المعمول بھ منذ عام الأحداث الإمار
ً سنوات وفقا للقانون المعمول بھ  7ً سنوات كحد أدنى بدلا من 10على أن یكون سن المساءلة للحدث 

  ً.حالیا
 كما ان مشروع القانون الجدید فسیتم باستحداث جھاز جدید یتبع أجھزة الشرطة یطلق علیھ اسم 
شرطة الأحداث المتخصصة وتكون قادر على التعامل مع الأحداث بشكل كامل وتتكون من كوادر 

  .شرطیة مدربة ومؤھلة للتعامل مع الأحداث، ویتمیز بزي خاص  مختلف عن زي الشرطة 
  

  .عدم حبس المدین المعسر في دین مدني: المادة الثامنة عشر
 401  (نظم قانون المعاملات المدنیة لدولة الامارات كیفیة التعامل مع المدین المعسر في المواد من

 وھي اجراءات ذات صبغة ، وذلك من خلال القواعد المتعلقة بالحجر على المدین المعسر،)413إلى 
لجریمة النصب مدنیة محضة ولیس فیھا عقوبات جنائیة للمتھم إذا انطوت على شبھھ التحایل المكون 

  . من القانون المدني)409(والاحتیال في القروض المنصوص علیھا في المادة 
  

  .بشان عدم محاكمة الشخص عن نفس الجرم مرتین: المادة التاسعة عشرة
أوجبت ھذه المادة عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتین كما استلزمت تمكین المتھم الذي 

  .ت أن یتقاضى تعویضا عن الاضرار التي لحقت بھحكم لھ بالبراءة بحكم با
والفقرة الأولى من ھذه المادة تتعلق بحجیة الأحكام الجنائیة الباتة التي تحوز قوة الأمر المقضي بھ، 
ویعني ذلك عدم جواز محاسبة من قضى لھ بالبراءة أو حكم علیھ بالإدانة عن فعل معین أن تعاد 

 لأحكام التي یجوز الطعن ر الحكم باتا، على أنھ بالنسبةطالما صامحاكمتھ عن ذات الفعل مره أخرى 
فإنھ لایجوز اعادة نظرھا الا عن طریق الطعن وفق الاجراءات المقررة قانونا واستقراء قانون  فیھا

تنقضي الدعوى  "التي تنص على أنھ ) 268(الاجراءات الجنائیة نجد لھذه القاعدة ظلا في المادة 
 للمتھم المرفوعة علیھ والوقائع المسندة فیھا إلیھ بصدور حكم بات فیھا بالبراءة أو ةالجنائیة بالنسب

  .الإدانة
 وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائیة، فلا یجوز إعادة نظرھا إلا بالطعن على ھذا الحكم 

  .بالطرق المقررة في القانون
 الأضرار التي لحقت بھ فإن تشریع أما عن الحق في تقاضي المتھم الذي قضى ببراءتھ لتعویض عن

 – شأنھ في ذلك شأن العدید من تشریعات الدول الأخرى العربیة والأجنبیة –دولة الامارات العربیة 
 فلو حبس متھم بارتكاب جریمة معینة احتیاطیا، ثم ،یعرف نظام التعویض عن الأخطاء القضائیة لا

 ومع ذلك فإذا كان قرار ،قرار حبسھ احتیاطیاثبتت براءتھ بعد ذلك فإنھ لا یتقاضى تعویضا عن 
حبسھ احتیاطیا أو صدور حكم ابتدائي علیھ بعقوبة مقیدة للحریة بناء على بلاغ تقدم بھ شخص آخر، 

 وفي ذلك تنص المادة ،ثم ثبتت براءتھ بعد ذلك جاز لھ أن یتقاضى تعویضا ممن تسبب لھ في ذلك
  :نھمن قانون الاجراءات الجنائیة على أ) 25(
 أن تقضى لھ بتعویض عن الضرر الذي اصابھ بسبب توجیھ اتھام ةللمتھم أن یطلب من المحكم "

كیدي من جانب المبلغ أو المجني علیھ وللمحكمة الجزائیة أن تقضي بالتعویض للمتھم على من تحكم 
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  ".بإدانتھ في جریمة شھادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتھم
مة الجزائیة أن الفصل في التعویضات التي یطلبھا المدعي بالحقوق المدنیة أو المتھم وإذا رأت المحك

یستلزم اجراء تحقیق خاص یترتب علیھ اجراء الفصل في الدعوى الجزائیة أحالت الدعوى المدنیة 
  )26/م" (إلى المحكمة المدنیة المختصة

  
  .ملة إنسانیةمعاملة الاشخاص المحرومین من حریتھم معا: المادة العشرون

تعالج ھذه المادة من المیثاق كیفیة معاملة الموقوفین احتیاطیا أو المحكوم علیھم بعقوبة سالبة للحریة 
  :إذ نصت على مایلي

یعامل جمیع الاشخاص المحرومین من حریتھم معاملة انسانیة تحترم الكرامة المتأصلة في  - 1
 .الانسان

 .لة تتفق مع كونھم غیر مدانینیفصل المتھمون عن المدانین ویعاملون معام - 2

 .یراعى في نظام السجون أن یھدف إلى اصلاح المسجونین وإعادة تأھیلھم اجتماعیا - 3

 وعدم ،جاء في المیثاق بما یؤكد على احترام الكرامة الانسانیة ولقد استبق دستور دولة الامارات ما
 فولة لجمیع المواطنین، ولاالحریة الشخصیة مك" من أن )26(التعذیب فیما نص علیھ في المادة 

یجوز القبض على أحد أو تفتیشھ أو حجزه إلا وفق أحكام القانون ولا یعرض أي انسان للتعذیب أو 
وتأكیدا لھذا المعنى . ولقد سبق تناول ھذا النص بالدراسة في ھذا التقریر" المعاملة الحاطة بالكرامة

یحظر ایذاء المتھم "لاجراءات الجزائیة على أنھ نصت المادة الثانیة في فقرتھا الأخیرة من قانون ا
أما في ". جسمانیا أو معنویا كما یحظر تعریض أي انسان للتعذیب أو المعاملة الحاطة بالكرامة

خصوص المحرومین من حریتھم سواء كان ذلك الحرمان مؤقتا كالحبس الاحتیاطي أو كان دائما 
 في شأن تنظیم 1992 لسنة 43 القانون الإتحادي رقم كصدور حكم بعقوبة سالبة للحریة فإننا نجد أن

 قد تضمنا من 1995لسنة) 471(المؤسسات العقابیة ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
 من المیثاق من حقوق للمحرومین من )20(ًیعد تنفیذا مباشرا و أمنیا لما جاء في المادة  القواعد ما

رھما قبل صدور المیثاق عن مجلس الجامعة، الأمر الذي یؤكد على حریتھم، على الرغم من صدو
السیاسة الثابتة لدولة الامارات العربیة على احترام حقوق الانسان حتى أولئك المتھمین أو المدانین 

  .في جرائم جنائیة
ء والثالث  من القانون أنشأت ثلاثة أنواع من المنشآت العقابیة أحدھا للرجال والآخر للنسا)3(فالمادة 

  للأحداث
  ).3/م(مراعیا في ذلك القنوع الطبیعي بین ھذه الفئات الثلاث من المحرومین من حریتھم 

وفضلا عما نص علیھ قانون الاجراءات الجنائیة من اناطة الاشراف على المؤسسات العقابیة بالنیابة 
 واللوائح وتلقى الشكاوى من العامة والسماح لھا بالدخول في أي وقت فیھا للتأكد من تنفیذ القوانین

من قانون المنشآت العقابیة للمحتجزین إمكانیة تقدیم شكاوى لوزیر ) 11(المحتجزین، أجازت المادة 
وألزمت مدیر الادارة أن یتحقق . الداخلیة أو النائب العام أو لمدیر الادارة المختصة أو ضابط المنشأة

  ).11/م(سب بشأنھا بما یزیل أسبابھا ان وجدت من الشكوى المقدمة الیھ ویتخذ الاجراء المنا
 من القانون بین فئات المحتجزین وصنفتھم إلى فئات أربعة یھمنا أن نشیر إلى 16ولقد مایزت المادة 

في أن فئة المحبوسین احتیاطیا أو المحكوم علیھم في دین مدني أو نفقة شرعیة أو المحكوم علیھم 
المخالفات وھؤلاء یعاملون معاملة قریبة من حالة الحریة وذلك نظرا لأنھم إما یفترض فیھم قرینة 

أما الأحداث المحكوم علیھم ) 17/م(البراءة وإما أن سبب احتجازھم لایمثل خطورة اجرامیة واضحة 
حیث یقترب  الحبس فإن لھم قانونا خاصا یحكمھم ویقرر معاملة خاصة تتسق مع ظروفھم ببعقوبة

التعامل معھم من اجراءات التقویم والاصلاح والعلاج النفسي والاجتماعي أكثر من كونھم معاقبین 
بعقوبة جنائیة ولقد قرر القانون قواعد الرعایة الصحیة للمحرومین من حریتھم سواء تعلق الأمر 

تلزم الأمر الحفاظ على بالعلاج من الأمراض الجسدیة أو النفسیة مع امكانیة الإفراج الصحي عمن یس
  )33 الى 29المواد من (حیاتھ وحیاة الآخرین 
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كذلك تضمن القانون أحكاما تتعلق بالرعایة الاجتماعیة للمحتجزین سواء تعلق الأمر بالوعظ 
  )36 الى 34المواد من (والارشاد أو التدریب المھني أو تعلیمھم ومواصلة دراستھم 

لافراج عن المحتجزین سواء تمثل الاحتجاز في الحبس كذلك فإن القانون قد تضمن قواعد ا
  .الاحتیاطي أو تمثل في الحكم بعقوبة سالبة للحریة

وتتنوع اسباب الافراج بانتھاء الفرصة من الحبس الاحتیاطي أو الإفراج عن المحكوم علیھ بعد 
  )48 إلى 41/م(قضاء مدة معینة من العقوبة أو الافراج لأسباب صحیة 

القانون قد تضمن أحكاما تتعلق بالتعامل مع الأحداث تتمثل في اتخاذ تدابیر لاتتسم واخیرا فإن 
بالطابع العقابي الجزائي مثل التوبیخ أو الانذار أو الحرمان من بعض المزایا لمدة لاتتجاوز اسبوعین 

  . یوم45أو الحرمان من الاجازة لمدة لاتتجاوز 
حتجزین الأحداث والترخیص لھ بالزیارة، وإمكانیة تطبیق كذلك ألزم القانون تحدید أماكن خاصة بالم

   )55 الى 49المواد من . (نظام الحریة المقیدة كل ذلك تحت اشراف اجتماعي ونفساني وأمني دقیق
  
  
  احترام حرمة الحیاة الخاصة   : المادة الحادیة والعشرون 

تنص ھذه المادة من المیثاق على أنھ لا یجوز تعریض أي شخص بطریقة تعسفیة أو غیر قانونیة 
للتدخل في خصوصیاتھ أو شئون أسرتھ أو مراسلاتھ أو لتشھیر یمس شرفھ وسمعتھ ویجب أن یتمتع 
كل شخص بحمایة القانون في ھذا الصدد ولقد حرص النظام القانوني لدولة الامارات على توفیر 

بر قدر من الحمایة للحیاة الخاصة واحترام حریتھا سواء على مستوى النصوص الدستوریة أو أك
  .نصوص التشریع العادي

للمساكن حرمة فلا یجوز دخولھا بغیر اذن أھلھا إلا وفق " من الدستور تنص على ان 36فالمادة 
  "أحكام القانون وفي الأحوال المحررة فیھ

حریة المراسلات البریدیة "ر على حمایة المراسلات فقررت أن  من الدستو31كذلك تنص المادة 
  "والبرقیة وغیرھا من وسائل الإتصال وسریتھا مكفولتان وفقا للقانون

أما على مستوى التشریعات العادیة فلقد نص قانون الاجراءات الجزائیة في المادة الثالثة على أنھ 
 مسكون إلا في الأحوال المبینة في القانون أو لایجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل"

  ".في حالة طلب المساعدة من الداخل أو وقوع خطر جسیم یھدد النفس أو المال
إمعانا في حمایة حرمة الحیاة الخاصة للناس تضمن قانون العقوبات نصوصا تقرر عقوبات 

  .اسلاتھمرادعة عن كل من ینتھك حرمة الحیاة الخاصة للآخرین أو یمس بسریة مر
  : من قانون العقوبات تنص على أنھ378فالمادة 

یعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد وذلك إذا "
  :ارتكب أحد الأفعال الآتیة في غیر الأحوال المصرح بھا قانونا أو بغیر رضاء المجني علیھ

 جھاز من الأجھزة أیا كان نوعھ محادثات جرت استرق السمع أو سجل أو نقل عن طریق  -  أ
 .في مكان خاص أو عن طریق جھاز من الھاتف أو أي جھاز آخر

 التقط أو نقل بجھاز أیا كان نوعھ صورة شخص في مكان خاص كما یعاقب بذات العقوبة   -  ب
من نشر بإحدى طرق العلانیة أخبارا أو صورا أو تعلیقات تتصل بأسرار الحیاة الخاصة أو 

 .عائلیة للأفراد ولو كانت صحیحةال

ویعاقب بالحبس مدة لاتزید عن سبع سنوات وبالغرامة الموظف العام الذي یرتكب أحد الافعال 
من قانون العقوبات على أنھ ) 379(وتنص المادة . المبینة بھذه المادة اعتمادا على سلطة وظیفتھ

 عن عشرین ألف درھم أو بإحدى ھاتین یعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبالغرامة التي لاتقل "
العقوبتین من كان بحكم مھنتھ أو حرفتھ أو وضعھ أو فنھ مستودع سر فأفشاه في غیر الاحوال 
المصرح بھا قانونا أو استعملھ لمنفعتھ الخاصة أو لمنفعة شخص آخر وذلك بدون إذن من 

  .صاحب الشأن
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وتشدد العقوبة إلى السجن إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلف بخدمة عامة وكان ھذا السر 
  .مودع لدیھ بسب وظیفتھ أو خدمتھ العامة

 من قانون العقوبات على 380فنصت المادة . كذلك فقد قرر القانون حمایة لسریة المراسلات
ترق السمع في مكالمة ھاتفیة عقاب من نص رسالة أو برقیة بغیر رضاء من ارسلت إلیھ واس

  .بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درھم
ویعاقب الجاني بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة أشھر أو بالغرامة التي لاتقل عن خمسة آلاف درھم 
إذا افشى الرسالة أو البرقیة أو المكالمة لغیر من وجھت إلیھ ودون إذنھ متى كان من شأن ذلك 

لغیر ومن ناحیة أخرى حمى القانون سمعة الأفراد وشرفھم وذلك فیما قرره من إلحاق الضرر با
ولقد عالجت ھذه الجرائم . العقاب على القذف والسب سواء كان ذلك العقاب حدا أو تعزیزا

والتي قررت عقوبات . 377 من قانون العقوبات وحتى المادة 371والعقاب علیھا المراد من 
مع . رامة المالیة كل من نال من سمعة الآخرین بالقذف أو بالسبسالبة للحریة فضلا عن الغ

أو كان . بخدمة عامة تشدید العقوبة إذا كان المجني علیھ من الموظفین العمومیین أو المكلفین 
النیل من السمعة ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فیھ تحقیق غرض غیر 

  ).374/م(مشروع 
  

  الاعتراف بالشخصیة القانونیة : ثانیة والعشرونالمادة ال
ولقد نظم قانون . تنص ھذه المادة على أن لكل شخص الحق في أن یعترف لھ بشخصیتھ القانونیة

المعاملات المدنیة الأحكام الخاصة بالشخصیة القانونیة سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو 
 - 1" من قانون المعاملات المدنیة على أن )71(فبالنسبة للشخص الطبیعي تنص المادة . المعنوي

  ". ویعین القانون حقوق الحمل المستكن- 2. وتنتھي بموتھ. تبدأ شخصیة الانسان بتمام ولادتھ حیا
  :ویتفرع عن اكتساب الشخصیة القانونیة مجموعة من الآثار

لاكتساب ان لكل شخص فور اكتسابھ الشخصیة القانونیة التمتع بأھلیة الوجوب أي صلاحیتھ  - 1
الحقوق والتحمل بالالتزامات كما یتمتع بأھلیة الاداء وھي صلاحیة الانسان لاعمال إرادتھ 

وآثار اعمال الارادة تتطور بتطور السن من فقد . في اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات
ال الى اكتم) بعد السابعة و قبل بلوغ سن الرشد(إلى نقص الأھلیة ) قبل سن السابعة(التمیز 

وینظم القانون حكم التصرفات في كل .  عاما قمریا21الرشد وكمال الأھلیة ببلوغ سن 
 .مرحلة من ھذه المراحل السنیة

 )80/م(لكل إنسان الحق في أن یكون لھ اسم ولقب یلحق لقبھ باسماء أولاده  - 2

 )89/م(لیس لأحد النزول عن حریتھ الشخصیة ولا عن أھلیتھ أو التعدیل في أحكامھا  - 3

قد كفل القانون الحق لكل انسان أن یطالب بوقف الاعتداء على الحقوق الملازمة لشخصیتھ مع ول
  ).90/م(التعویض عما لحق بھ من ضرر من جراء ذلك الاعتداء 

  
  التظلم من انتھاك الحقوق والحریات: المادة الثالثة والعشرون

 توفیر سبیل فعال للتظلم لأي شخص تتعھد كل دولة طرف في المیثاق بأن تكفل"تقرر ھذه المادة بأن 
انتھكت حقوقھ أو حریاتھ المنصوص علیھا في ھذا المیثاق حتى لو صدر ھذا الانتھاك من أشخاص 

ولقد سبقت الإشارة الى ان الدستور الاماراتي قد كفل حق الشكوى لكل ". یتصرفون بصفة رسمیة
وھي التي تماثل في مجموعھا ماھو  (انسان من انتھاك حقوقھ وحریاتھ المنصوص علیھا في الدستور

لكل إنسان أن  " من الدستور من أن )41(وذلك فیما نصت علیھ المادة ) منصوص علیھ في المیثاق
یتقدم بالشكوى إلى الجھات المختصة بما في ذلك الجھات القضائیة من امتھان الحقوق والحریات 

  ).ات والحقوق والواجبات العامةوھو الباب المعنون الحری(المنصوص علیھا في ھذا الباب 
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ولقد تم استعراض الوسائل القانونیة التي أتاحھا النظام القانوني للكافة لتعزیز وحمایة الحقوق 
  .والحریات وذلك فیما سبق عرضھ في ھذا التقریر

  
الحریات السیاسیة والمساواة في تقلد الوظائف العامة وحریة الاجتماع : المادة الرابعة والعشرون

  :  تكوین الجمعیاتو
 من الدستور في باب الدعامات الاجتماعیة والاقتصادیة الاساسیة للاتحاد على أن )14(تنص المادة 

المساواة والعدالة الاجتماعیة وتوفیر الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین من دعامات "
  ".المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بینھم

جمیع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمییز بین مواطني " من الدستور على أن )25 (ادةكذلك تنص الم
  ".الإتحاد بسبب الاصل او الموطن أو العقیدة الدینیة أو المركز الاجتماعي

. كذلك كرس الدستور تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة على أساس المساواة بینھم في الظروف
باب الوظائف العامة مفتوح لجمیع المواطنین، " منھ والتي جاء فیھا )35 (دةوھذا مانصت علیھ الما

على اساس المساواة بینھم في الظروف ووفقا لأحكام القانون والوظائف العامة خدمة وطنیة تناط 
  .بالقائمین بھا، ویستھدف الموظف العام في أداء واجبات وظیفة المصلحة العامة وحدھا

على اختلاف صورھما والتي جاء ) 30(أما عن حریتي الرأي والتعبیر فقد أكدھما الدستور في المادة 
حریة الرأي والتعبیر عنھ بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبیر مكفولة في حدود القانون على "فیھا 

الاجتماع وتكوین من الدستور على كفالة حریة ) 33 (كذلك نصت المادة. النحو الذي سنفصلھ من بعد
ومن .  و ننوه أنھ صدر قانون الجمعیات الأھلیة ذات النفع العام لكي ینظم ھذه الحریة،الجمعیات

من المفید أن نعرض بشي من التفصیل لجھود الدولة كفالة المشاركة السیاسیة فلقد اعتمدت الدولة 
من  –سیة في الدولة، كما أجرت  مجموعة من الآلیات تم اتباعھا في نشر ثقافة المشاركة السیاناحیة

 مجموعة من التعدیلات على قانون الانتخابات في دولة الامارات بما یسھم في تطویر – ناحیة أخرى
  .الحیاه السیاسیة

  :  فأما عن الآلیات التي تم اتباعھا في نشر ثقافة المشاركة السیاسیة في الدولة
ي بتنفیذ عدد من الأنشطة والمبادرات التوعویة تقوم وزراة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحاد

  :لتعزیز ثقافة المشاركة السیاسیة في المجتمع، وذلك من خلال
  عقد اتفاقیات تعاون وتوقیع مذكرات تفاھم مع عدد من المؤسسسات الوطنیة المعنیة كجامعة

 .الإمارات ووزارة التربیة والتعلیم والمجلس الوطني الاتحادي

 یتم نشرھا على الموقع الالكتروني للوزارة " التمكین"رونیة ربع سنویة إصدار نشرة الكت
وإرسالھا الى قاعدة عریضة من المستھدفین من بینھم طلبة و طالبات الجامعات، ویطرح 
فیھا عدد من المواضیع ذات الصلة كالتعریف بالمجلس الوطني ومشاركة المرأة الاماراتیة 

 ةلتجارب النیابیة في الدول الأخرى والمصطلحات المستخدمفي الحیاة النیابیة في الدولة وا
 الى تسلیط الضوء على الفعالیات والأنشطة التي تنظمھا الوزارة في ةفي الوسط، بالإضاف

 .ھذا المجال

  عقد سلسلة من المحاضرات والندوات التوعویة التي تستھدف جمیع فئات المجتمع ومن
 كإقامة المحاضرات في المدارس الإعدادیة والثانویة والجامعات اھمھا شریحة الشباب،

 .وكلیات التقنیة العلیا في جمیع امارات الدولة

في " بناء الوعي السیاسي لطلاب الجامعات"ومن ابرز مبادرات الوزارة في ھذا المجال عقد منتدى 
قیق اھداف عدة كتوسیع م، والذي نظمتھ بالتعاون مع جامعة الإمارات وسعى الى تح2012نوفمبر 

آفاق الطالب الجامعي الفكریة والسیاسیة لیتمكن من استیعاب خطاب العصر ویكون نواة فاعلة في 
ًالمجتمع، وربط حاضر الطالب الجامعي بتاریخ الدولة لیكون قادرا على الجمع بین الأصالة 

  .معاتوالحداثة، ونشر ثقافة المشاركة السیاسیة وأدواتھا بین فئة طلاب الجا
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ًوجاء البیان الختامي للمنتدى مشتملا على العدید من التوصیات، من أھمھا ضرورة الاستمرار في 
تنظیم المنتدى بشكل سنوي، بحیث یعقد كل مرة في جامعة مختلفة، وإدخال فلسفة التمكین في المناھج 

 كمتطلب لجمیع )حكومة وسیاسة دولة الامارات(الدراسیة للجامعات الوطنیة، عبر اقرار منھاج 
طلبة الجامعات الوطنیة بالدولة، بحیث یعكس المنھاج ھدف زیادة الوعي السیاسي الوطني لدى 

  .طلاب الجامعات
تبني مبادرة توعیة موظفي الحكومة بالحیاة النیابیة في الدولة، من خلال تنسیق وتنظیم حضور 

طنین من مختلف الفئات الوظیفیة موظفي الوزارات والھیئات الحكومیة الاتحادیة والمحلیة الموا
والعمریة جلسات المجلس الوطني الاتحادي بالتنسیق مع الأمانة العامة للمجلس، بھدف تعریف 
المواطنین بالمجلس الوطني وكیفیة ممارستھ لمھامھ وطبیعة عملھ وتسلیط الضوء على التفاعل 

  .الایجابي بینھ وبین الحكومة
ًم انطلاقا من الجھات الاتحادیة ثم تلاھا إضافة 2008بادرة منذ العام وبدأت الوزارة في تنفیذ ھذه الم

م من خلال توسیع 2012الجھات المحلیة في إمارة أبوظبي ثم تم تطویرھا منذ مطلع العام الحالي 
قاعدة الفئات المستھدفة بإضافة عدد من الجھات المحلیة من كل من امارة دبي والشارقة وعجمان وأم 

  . الخیمة والفجیرةالقیوین ورأس
وأما عن التعدیل الذي طرأ على قانون الانتخابات في دولة الامارات و مدى اسھام ذلك التعدیل في 

  :تطویر الحیاة السیاسیة
، 2011لسنة ) 2(تم توسیع دائرة المشاركة السیاسیة في دولة الامارات بقرار من رئیس الدولة رقم 

حیث اكتسبت ھذه الانتخابات أھمیة خاصة تفوق سابقتھا من ، 2011وذلك تزامنا مع موعد انتخابات 
ناحیة توسیع نطاق المشاركة السیاسیة للمواطنین، حیث أتاحت الفرصة لشریحة كبیرة من المواطنین 

  :لاختیار ممثلیھم في المجلس الوطني الاتحادي، من خلال
 عضاء المجلس، حیث زیادة عدد أعضاء الھیئات الانتخابیة التي تقوم باختیار نصف عدد أ

فوصل عدد أعضاء . أصبح الحد الأدنى ثلاثمائة مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس
ٍ الفرصة لشریحة كبیرة من ةناخب وذلك لإتاح) 135,308(الھیئات الانتخابیة إلى  ٍ

المواطنین لممارسة حقھم الانتخابي وتحمل مسؤولیتھم الوطنیة وتسھیل مشاركتھم في 
 .القرار

 كانات المادیة والتسھیلات اللوجستیة التي وفرتھا اللجنة الوطنیة للانتخابات لأعضاء الإم
 .الھیئات الانتخابیة، لتسھیل مشاركتھم في الانتخابات

  استعانت اللجنة الوطنیة للانتخابات بكوادر وطنیة من مختلف التخصصات والمستویات
ء ونواب ومساعدین في مراكز الاقتراع، الوظیفیة في عملیة إدارة العملیة الانتخابیة، كرؤسا

للتطوع الاجتماعي التابع لمؤسسة " تكاتف"كما تعاونت بموجب مذكرة تفاھم مع برنامج 
فقد تم اختیار وتدریب . الإمارات للنفع الاجتماعي لتنفیذ العملیة الانتخابیة بشكل منظم

ًة نظریا وعملیا، للعمل ضمن فرق عمل المراكز الانتخابی" تكاتف"من متطوعي ) 884( ً
بھدف إعطائھم الخبرة اللازمة لتحقیق الكفاءة في إعدادھم وتنفیذ الواجبات المنوطة بھم 
باستقبال وتوجیھ الناخبین وتدریبھم على عملیة التصویت الالكتروني، وتدقیق الاسماء، 

 .ومراقبة أجھزة التصویت، ومراقبة صندوق الاقتراع، وخدمة الناخبین

  مرشحة) 85(من بینھم ) 469(بلغ عدد المرشحین. 

  ناخبة، شارك ) 61,683(ًعضوا، من بینھم ) 135,308(بلغ عدد أعضاء الھیئات الانتخابیة
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 .ناخب وناخبة) 35,877(منھم 

  78.4(بلغت نسبة الرضا العام للمجتمع عن العملیة الانتخابیة.(%  

   
  یاتھم الدینیةحقوق الأقلیات وحر: المادة الخامسة والعشرون

تجدر الاشارة إلى ان شعب دولة الامارات العربیة یتمیز بالتجانس بین الأفراد المكونین لھ والذین 
ینتمون إلى القبائل العربیة التي تعایشت بعضھا مع بعض على النطاق الجغرافي الذي یكون اقلیم 

لیات إثنیة أو دینیة أو لغویة الدولة مما أوجد بینھم تجانسا وتقاربا یستعصي على القول بوجود أق
.  بالدین الاسلامي- في غالبیتھم العظمى–فالجمیع من أصول واحدة ویتحدثون لغة واحدة ویدینون 

على أن جزءا كبیرا من المقیمین في دولة الامارات العربیة ھم من العمالة الأجنبیة الوافدة التي 
امحة التي تمیز دولة الامارات العربیة حیث تجذبھا فرص العمل الواعدة والبیئة الاجتماعیة المتس

  .یصل عدد الجالیات الأجنبیة متعددة الثقافات إلى اكثر من مائتي جنسیة
 32ولقد كفل الدستور للجمیع حریة العقیدة و ممارسة شعائرھم الدینیة وذلك فیما نصت علیھ المادة 

عیة مصونة، على ألا یخل ذلك بالنظام حریة القیام بشعائر الدین طبقا للعادات المر"التي جاء فیھا 
وتسمح الدولة بإقامة دور العبادة الخاصة بھم و تمنحھم أراض مجانیة " العام أو ینافي الآداب العامة

وكفالة للحقوق الثقافیة لھذه . لإقامتھا حیث یوجد بالدولة العدید من الكنائس والمعابد الھندوسیة
 والتي 18 الخاصة بھم تطبیقا لما جاء في الدستور في المادة الجالیات تسمح الدولة بإقامة المدارس

یجوز للأفراد والھیئات إنشاء المدارس الخاصة وفقا لأحكام القانون على أن تخضع لرقابة "جاء فیھا 
  "السلطات العامة المختصة وتوجیھھا

یھا لغتھم وتدرس فیھا ولقد اتاح القانون للجالیات المختلفة بإنشاء مدارس لتعلیم أبنائھم یستخدمون ف
 الدولة لھذه الجالیات حثقافاتھم وتاریخھم في حدود الشروط والأوضاع التي حددھا القانون، بل وتمن

 ومن ناحیة اخرى فلقد سمحت الدولة للجالیات المقیمة على ، لإقامة ھذه المدارس مجانیةأراض
 قانون الجمعیات والمؤسسات ذات النفع اقلیمھا تكوین جمعیاتھا الثقافیة أو نشاطاتھا الاقتصادیة تحت

الجمعیة الأردنیة، جمعیة السیدات الھندیات، جمعیة المرأة [ العام ومن ھذه الجمعیات نذكر 
كما یوجد . السودانیة، المركز الھندي الاسلامي، المقر الھندي الثقافي، نادي جمھوریة مصر العربیة

المجلس :  والمستثمرین لنشاط معین منھاأكثر من مجلس اقتصادي یضم مختلف رجال الاعمال
التجاري المجلس التجاري البریطاني ،المجلس التجاري الفرنسي ،المجلس  التجاري الھندي،

  .]الألماني
  

  : حریة التنقل والإقامة: السابعة والعشرون  السادسة والعشرونتانالماد
 من مغادرة البلاد بما - بغیر سند قانوني–تقضي الفقرة الاولى من ھذه المادة لا یجوز منع أي شخص 

كما تنص الفقرة الثانیة بأنھ لا یجوز نفي أي . في ذلك بلده أو فرض حظر على اقامتھ في أیة جھة
  .شخص من بلده أو منعھ من العودة إلیھ

 أحكاما تشیر إلى ذات المعاني التي تضمنتھا المادة - حتى قبل صدور المیثاق–ولقد تضمن الدستور 
حریة التنقل والاقامة مكفولة " من دستور دولة الامارات تقضي بأن )29(من المیثاق فالمادة  )27(

یجوز ابعاد المواطنین  لا" من الدستور على أنھ )37 (كما تنص المادة". للمواطنین في حدود القانون
 أن  على1972 لسنة )17(من قانون الجنسیة رقم ) 25(وتنص المادة ". أو نفیھم من الاتحاد

للمواطن حریة التنقل بین الامارات الأعضاء في الإتحاد من الأماكن المخصصة لذلك بعد ابراز "
 واستكمالا للضمانات التي منحت للمواطنین ،"بطاقة الھویة أو أي مستند رسمي دال على الشخصیة

  . من الدستور على حظر تسلیم المواطنین للدول الاخرى)38(تنص المادة 
  

  اللجوء السیاسي: نة والعشرونالمادة الثام
تقضي ھذه المادة بأن لكل شخص الحق في طلب اللجوء السیاسي ھربا من الاضطھاد، ولا ینتفع بھذا 
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ولایجوز تسلیم اللاجئین والواقع أن ھذا الحق . الحق من یجري تتبعھ من أجل جریمة تھم الحق العام
إن الشریعة الاسلامیة الغراء قد سبقت القوانین یعد من أقدم الحقوق التي أقرھا القانون الدولي، بل 

  ".الوضعیة في إرساء وتنظیم ھذا النظام فیما یسمى بالاستجارة والاجارة
لا یعني أن الدولة التي یطلب " بالحق في اللجوء السیاسي"ونشیر بادئ ذي بدء أن تسمیة ھذا النظام 

" بالحق"اضعا للسلطة التقدیریة، وانما سمي الیھا اللجوء ملزمة بمنحة لمن یطلبھ وانما یظل دائما خ
 فإن - إعمالا لسلطتھا التقدیریة–لأنھ یحق لأي شخص أن یطلب اللجوء بدولة أخرى فإن ھي منحتھ 

اللاجئ یتمتع عندئذ بمجموعة من الحقوق ومنھا عدم جواز تسلیمھ، ولكنھ یتحمل أیضا بمجموعة من 
وك من شأنھ مخالفة قوانین الدولة ونظمھا وعدم احراجھا الالتزامات أھمھا الامتناع عن اتیان أي سل
  .في علاقاتھا الدولیة بما یأتیھ من تصرفات

وھو . ولقد ساوى دستور دولة الامارات بین المواطنین واللاجئین السیاسیین في عدم جواز تسلیمھم
 مؤكدة في ذلك  من الدستور والتي حظرت تسلیم اللاجئ السیاسي)38(الحكم الذي نصت علیھ المادة 

  . من المیثاق العربي لحقوق الانسان )28(على الحكم الوارد في المادة 
  

  الحق في الجنسیة: المادة التاسعة والعشرون
تنص ھذه المادة على أن لكل شخص الحق في التمتع بجنسیة، وألا تسقط عنھ ھذه الجنسیة تعسفا، كما 

طفال الحق في اكتساب جنسیة الأم وفق أحكام طلبت من الدول الأطراف في المیثاق ان یكون للأ
وجدیر بالاشاره أن دستور . التشریعات الداخلیة لكل دولة، وبما یتفق مع المصلحة الفضلى للطفل

یكون لمواطني الإتحاد "دولة الامارات قد نص في المادة الثامنة على ھذا الحق والتي جاء فیھا 
 الخارج بحمایة حكومة الإتحاد وفقا للأصول الدولیة جنسیة واحدة یحددھا القانون، ویتمتعون في

المرعیة،ولا یجوز اسقاط الجنسیة عن المواطن أو سحبھا منھ إلا في الحالات الاستثنائیة التي ینص 
 في شأن الجنسیة 1972 لسنة )17(ر في الدولة القانون الاتحادي رقم ولقد صد" علیھا القانون

نح الجنسیة الاصلیة استنادا إلى حق الدم وحق الاقلیم وحدد من وجوازات السفر والذي نظم قواعد م
.  ثم حدد شروط وأحكام منح الجنسیة الطارئة عن طریق التجنس،یتمتع بالجنسیة الأصلیة للاتحاد

ویھمنا في ھذا الصدد الاشارة الى بعض الامور التي تتعلق بمنح الجنسیة المستمد من حق الدم 
  .ثم نعالج بعد ذلك قواعد اسقاط الجنسیة وسحبھا) المستمد من الأم(الثانوي 

  تجنس الأبناء بجنسیة الأم: أولا 
  :یعتبر مواطنا بحكم القانون"من قانون الجنسیة على أنھ ) 2(تنص المادة 

  . المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم یثبت نسبھ لأبیھ قانونا- ج
  " المولود في الدولة أو الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجھول أو لاجنسیة لھ- د

للمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسیة زوجھا الاجنبي ثم توفى " على أن )17(كما تنص المادة 
ویجوز . عنھا زوجھا أو ھجرھا أو طلقھا أن تسترد جنسیتھا بشرط أن تتخلى عن جنسیة زوجھا

لأولادھا من الزوج أن یطلبوا الدخول في جنسیة الدولة إذا كانت إقامتھم العادیة في الدولة وأبدوا 
  "التخلي عن جنسیة أبیھمرغبتھم في 

ولقد شكلت الدولة لجنة استشاریة لإعداد دراسة قانونیة بشأن منح جنسیة الدولة لأبناء المواطنات 
قائمة، وعلیھ تم تعدیل القوانین المتعلقة باكتساب المولودین لأجانب ویحملون جنسیة آبائھم والزوجیة 

، حیث یتضمن 2011یس الدولة في عام الأبناء من أم مواطنة لجنسیة الدولة حسب مرسوم رئ
 :المرسوم ما یلي

  .معاملة أبناء المواطنات معاملة المواطن الأصلي دون تمیز في التعلیم والصحة والتوظیف .1
 .سنة) 18(لھ حق التقدم في اكتساب الجنسیة بعد إتمامھ سن  .2

إعادة تشكیل لجنة بحث  ب2006 لسنة )167 (فقد صدر القرار الوزاري رقم" البدون"أما بالنسبة لفئة 
أوضاع عدیمي الجنسیة لتقوم اللجنة بحصر من یستحق منھم الجنسیة وھم الذین كانوا في الدولة قبل 

 وتعطى الأولویة للعاملین في وظائف حكومیة وأمضوا فترة ،قیام الإتحاد ممن تم حصرھم سابقا



Page  of 68 
 

48 

سرھم، وقد صدر مرسوم یقضي طویلة في الخدمة على أن ترفع اللجنة كشوف المستحقین مع أفراد أ
  .بمنح جنسیة الدولة لما یقارب ألفین شخص، وجاري بحث حالات أخرى تمھیدا لمنحھم الجنسیة

  اسقاط الجنسیة أو سحبھا: ثانیا
 على المواطنین بحكم القانون، بینما یرد سحب - في احوال استثنائیة–یراعى ان اسقاط الجنسیة یرد 

 - وكما سبق الاشارة الى نص المادة الثامنة–وفي كلا الحالتین . لدولةالجنسیة على من تجنس بجنسیة ا
واستقراء النصوص الواردة في قانون . لایجوز اسقاط الجنسیة أو سحبھا إلا في الأحوال الاستثنائیة

الجنسیة المنظمة لاسقاط الجنسیة وسحبھا نجد أنھا تتعلق بأحوال یتعرض فیھا أمن الوطن لخطر 
ن یحمل جنسیة الدولة بما یتعارض مع واجب الولاء للوطن، او أنھ یرتكب من داھم من جانب م

  :وفي ذلك تفصیل. الجرائم ویأتي من السلوك مایتعارض مع الشروط التي منح الجنسیة على ضوئھا
 الجنسیة اسقاط  -  أ

 على واردة وھي الجنسیة فیھا تسقط التي الحالات على الجنسیة قانون من )15( المادة تنص
  :یلي فیما وتتمثل الحصر، سبیل

 ورفض الخدمة بترك وكلف الدولة اذن دون اجنبیة لدولة عسكریة خدمة في انخرط اذا - 1
 .ذلك

 .معادیة دولة لمصلحة عمل إذا - 2

 .اجنبیة لجنسیة مختارا تجنس إذا - 3

ویراعى انھ في الأحوال الثلاثة نجد أن من تسقط عنھ الجنسیة قد أتى بسلوك ینم عن ضعف ولائھ 
  .للدولة مما یبرر حرمانھ من شرف حمل جنسیتھا

  
  

 الجنسیة سحب  -  ب

 على واردة وھي اكتسبھا ممن الجنسیة سحب حالات الجنسیة قانون من )16( المادة تعالج
  :یلي فیما وتتمثل الحصر سبیل

 .ذلك في شرع أو وسلامتھا الدولة امن على خطرا یعد عملا اتى اذا - 1

 .مشینة جرائم في علیھ الحكم تكرر اذا - 2

 .الجنسیة منحھ في الیھا استند التي البیانات في غش او احتیال او تزویر ظھر اذا - 3

 .سنوات اربع عن تزید مدة مبرر ودون مستمرة بصورة الدولة خارج اقام اذا - 4

واستقراء الأسباب المذكورة لسحب الجنسیة تشیر الى ان منح الجنسیة لأحد الأجانب یستند الى 
 فإن ھو خالف ،اعتبارات معینة ھو التزامھ نحو الدولة التي منحتھ بسلوك معین ابتداء واستمرارا

 تسحب  مقتضیات منحة الجنسیة فإنھ یكون بذلك قد نقض عھده مع الدولة ومن ثم حق لھا أنةبسلوك
  .عنھ جنسیتھا

  
  حریة الفكر والعقیدة والدین: المادة الثلاثون

نصت ھذه المادة على أن من حق كل شخص التمتع بحریة الفكر والعقیدة والدین وحریة ممارسة 
دون قیود إلا ما تفرضھ مقتضیات الحفاظ على الامن والسكینة والآداب العامة . شعائره الدینیة
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  .خرین كما نصت على حق الآباء والأوصیاء في تربیة أبنائھم دینیا وخلقیاوالصحة العامة وحقوق الآ
 32ولقد نص الدستور على حریة العقیدة والدیانة وممارسة الشعائر الدینیة وذلك فیما جاءت بھ المادة 

حریة القیام بشعائر الدین طبقا للعادات المرعیة مصونة، على ألا یخل ذلك "حیث نصت على أن 
  ".العام أو ینافي الآداب العامةبالنظام 

ولقد تضمن قانون العقوبات نصوصا تعاقب على المساس بالعقائد فیما تضمنھ الباب الخامس من 
 ، وكذلك المادة)2 فقرة 312/م(أحكام حیث عاقب على من سب أحد الادیان السماویة المعترف بھا 

كما . ئر المقررة في الأدیان الاخرىالتي تعاقب على الإساءة الى احد المقدسات أو الشعا) 315(
تولت بقیة النصوص حمایة الدین الاسلامي من كل ماقد یمس بھ أو یسيء إلى من یعتنقھ بحسبانھ 

  .الدین الرسمي للدولة
من الدستور تكفل المساواة لدى القانون لجمیع الأفراد دون تمییز لأي سبب ) 25 (ولما كانت المادة

 فلقد أتاحت الدولة لمعتنقي دیانات أخرى غیر اسلامیة سواء كانت سماویة أو بما فیھا العقیدة الدینیة
غیر سماویة حریة ممارسة شعائرھم الدینیة في دور العبادات الخاصة بھم حیث تم تسھیل انشاء 

فیوجد أكثر من . اماكن العبادة للعدید من الأدیان والمذاھب ومنحھم أراض مجانیة لبناء دور العبادة
ة، كما توجد معابد خاصة بالھندوس، وتوجد مقابر خاصة لغیر المسلمین حیث تضم المقبرة  كنیس59

مكاتب ادارة ومحرقة بأعلى المواصفات وتتكفل البلدیة بدفن الجثث أو حرقھا حسب الشعائر المتبعة 
  .لكل دیانة

وھذا . ھم الشخصیةكذلك أتاح القانون تطبیق الأحكام الخاصة بشرائعھم على المسائل المتعلقة بأحوال
یفھم مما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة الاولى من قانون الأحوال الشخصیة التي نصت على 

  :أنھ
تسري أحكام ھذا القانون على جمیع مواطني دولة الامارات العربیة مالم تكن لغیر المسلمین منھم "

طنین مالم یتمسك أحدھم بتطبیق أحكام خاصة بطائفتھم وملتھم كما تسري أحكامھ على غیر الموا
  "قانونھ

    :أما العنایة بالصغیر 
فقد تضمنتھا أحكام قانون الأحوال الشخصیة فیما وضعھ من نصوص متعلقة بالحضانھ والولایة على 

من ) 170 وحتى 142المواد من (الصغیر، تحت رقابة القضاء التي تمارس وفق مصلحة الصغیر 
عزز ھذا التوجھ من الدولة في حمایة الصغیر وحق الآباء والأوصیاء في قانون الاحوال الشخصیة وی

العنایة بھ وتربیتھ تربیة أخلاقیة ودینیة تصدیق الدولة على اتفاقیة حقوق الطفل والتي تتضمن حق 
وخاصة حكم المادة . الأولویاء والأوصیاء والتزامھم بحسن تربیة الطفل وفق المصلحة الفضلى لھ

 من اتفاقیة حقوق الطفل التي تكرس احترام حریة العقیدة من ناحیة وحق الوالدین )18( والمادة )14(
في تربیة وتنشئة الطفل بحیث تكون المصلحة الفضلى للطفل موضع ) حسب الاحوال(والاوصیاء 

  .الاھتمام الرئیسي في ذلك كلھ
  

 احترام الملكیة الخاصة  : المادة الحادیة والثلاثون
 من المیثاق على كفالة الملكیة الخاصة لكل شخص، وحظر مصادرة أموالھ كلھا أو اكدت ھذه المادة

ولقد استبق دستور دولة الامارات المیثاق الى تكریس . بعضھا بغیر سند من القانون وبصورة تعسفیة
. احترام الملكیة الخاصة وحظر مصادرة الأموال مصادرة عامة تعسفا وذلك فیما نصت علیھا مواده

من الدستور تنص على أن الملكیة الخاصة مصونة ویبین القانون القیود التي ترد علیھا ) 21(ة فالماد
ولا ینزع من أحد ملكھ إلا في الأحوال التي تستلزمھا المنفعة العامة وفقا لاحكام القانون وفي مقابل 

 و. ورةالمصادرة العامة للأموال محظ" من الدستور على أن )39(وتنص المادة . تعویض عادل
لاتكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناء على حكم قضائي، وفي الأحوال المنصوص علیھا في 

ولقد تضمن قانون المعاملات المدنیة تنظیما دقیقا لحق الملكیة وما قد یرد علیھا من قیود . القانون
مصادرة الخاصة متعلقة بحقوق الغیر كحقوق الاتفاق كما تضمن قانون العقوبات أحكاما متعلقة بال

وصورھا والحالات التي یحكم بھا خاصة إذا كانت الأموال المصادرة یمثل جسما لجریمة 
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أو كان متخصلا عن جریمة مثل الاشیاء المسروقة ) كالمخدرات وحمل السلاح غیر المرخص(
  .والسلاح المستعمل في ارتكاب جریمة

  
  
  
  

   الرأي الحق في الاعلام وحریة: المادة الثانیة والثلاثون
حرص دستور دولة الامارات على كفالة حریة الرأي والتعبیر عنھ بأیة وسیلة سواء كتابیة أو قولیھ، 

 من الدستور على أنھ )30(وفي ذلك تنص المادة . كما كفل حریة وسائل التعبیر وفق أحكام القانون
  ".في حدود القانونحریة الرأي والتعبیر عنھ بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبیر مكفولة "

ولقد بذلت جھود واضحة من جانب الدولة في خلق بنیة تحتیة تضع تلك الحریة موضع التنفیذ على 
وكما جاء في المیثاق العربي في – ومن ناحیة أخرى فإن حریة التعبیر ،یلي النحو الذي نعرضھ ما

قومات الاساسیة للمجتمع ولا  یجب ان تمارس في إطار المًسلفاالفقرة الثانیة من المادة المذكورة 
تخضع إلا للقیود التي یفرضھا احترام حقوق الاخرین أو سمعتھم أو حمایة الأمن الوطني أو النظام 

  .العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
 تلك المادة یتسق مع ماجرت علیھ المواثیق الدولیة من احترام ھذه الحریة ھویلاحظ أن ماقررت

  .لتي یجب أن تمارس في اطارھاووضع الحدود ا
وفیما یلي نعرض الى . ولقد جاء قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات بمثابة تقنین لھذه المبادئ

جھود الدولة في سبیل تحقیق تقدم لوضع تشریع عصري في مجال الاعلام، ثم نتبع ذلك بعرض 
  .أحكام قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات

لق بحریة التعبیر فقد حققت الدولة تقدما في سبیل وضع تشریع متقدم وعصري في وفیما یتع: أولا
  مجال الاعلام 

  كما أصدرت قانونا متعلقا بمكافحة جرائم تقنیة المعلومات
 الساحة شھدت فلقد للأعلام عصري تشریع وضع بشأن احرازه تم الذي التقدم عن فأما - 1

 الشفافیة تكریس صعید على المھمة التطورات من العدید الامارات دولة في الاعلامیة
 التحتیة البنیة وتطویر الاعلامیة الأنشطة تنظم التي التشریعات وتحدیث الصحافة وحریة

 الوطني المجلس عاتق على یقع كما. للإعلام حرة مناطق إنشاء خلال من وذلك الإعلامیة
 السیاسات وتنسیق الإعلام شئون على الاشراف مھمة 2006 عام انشئ الذي للأعلام

 والحرص والخارج الداخل في الاعلامیة الدولة سیاسة مع یتفق بما الإمارات بین الإعلامیة
 .الإعلامیة التغطیة في المصداقیة وتحري والموضوعیة الدقة قیم على

ویأتي مشروع قانون الأنشطة الإعلامیة منظما لھذه الأنشطة في مختلف القطاعات الاعلامیة بالدولة 
ى اختلاف اشكالھا علما بأن الدولة قد حققت طفرة نوعیة على المستویات المھنیة والتقنیة والأداء عل

فلقد صدرت في الدولة ثماني صحف باللغة العربیة وثماني صحف باللغة الانجلیزیة، . الصحفي
  .بالإضافة إلى العشرات من المجلات والدوریات المتخصصة

التلفزة تطورات متلاحقة بدخولھا البث الفضائي حیث وصل ومن ناحیة اخرى فقد شھدت محطات 
 شركة 1400عدد الشركات المتخصصة العاملة في المنطقة الحرة لمدینة دبي للأعلام الى اكثر من 

 120 محطة تلیفزیونیة وأكثر من 150 مؤسسة تلیفزیونیة تقوم بتشغیل وبث مایناھز 60من بینھا 
) أونكتاد(د أكد تقریر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  مطبوعة ولق400دار نشر تصدر نحو 

 عالمیا في قائمة أكثر 12 احتفاظ دولة الامارات على ترتیبھا المتصدر عربیا وموقعھا 2010للعام 
وصلت الامارات في المرتبة الاولى على %. 82,15الدول نفاذا للانترنیت بمعدل انتشار یصل الى 

 من حیث التطویر في تقنیة 2010 وحتى 2008لال الفترة الممتدة من العام مستوى الشرق الأوسط خ
المعلومات والاتصالات وذلك وفقا للتقریر الذي أصدره الإتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم 
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  . دولة152 وشمل 2011المتحدة في سبتمبر سنة 
  قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات: ثانیا

حرصت الدولة على توفیر بنیة تكنولوجیة متطورة لاشباع الحاجات الالكترونیة للناس في بیئة أمنة 
من الجرائم الالكترونیة، واتاحت ھذه البیئة للأفراد استعمال وسائل التواصل والاعلام الاجتماعي 

عي على بحریة تامة حیث تشیر الاحصاءات الى تصدر دولة الامارات لخریطة التواصل الاجتما
المستوى العربي والإقلیمي من حیث عدد المغردین ومستخدمي الفیسبوك وغیره من مواقع الاعلام 
الاجتماعي ولحمایة مستخدمي وسائل تقنیة المعلومات والشبكات المعلوماتیة من الجرائم الالكترونیة 

 في 2012 لسنة) 5( المرسوم بقانون اتحادي رقم 2011 اغسطس 13أصدرت دولة الامارات في 
شأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات مستھدفة بذلك حمایة مصالح ذات أھمیة كبیرة للأفراد والمجتمع 
والدولة وذلك بعد أن تعرضت ھذه المصالح للانتھاك، وقد اشتمل القانون على نصوص تحمي اسرار 

لیة على شبكة الأفراد وسمعتھم وخصوصیتھم وحریتھم، واشتمل على نصوص تحمي التعاملات الما
الانترنت، ونصوص تحمي الطفل من أن یكون ضحیة لمحتوى الكتروني اباحي، ونصوص تحمي 
الافراد والمجتمع من الارھاب والتطرف والكراھیة والعنصریة، ونصوص تحمي الآثار والتحف 
الفنیة من الاتجار غیر المشروع، ونصوص تحمي المجتمع من جرائم المخدرات وغسل الاموال، 

صوص تحمي الشبكات والبیانات الالكترونیة من كافة اشكال الاعتداءات كما تحمي حریة ون
  .الاتصال

ن قراءة خاطئة واعتقد انھ یقید حریة التعبیر وحریة تكوین الجمعیات ومع ذلك فقد قرأ البعض القانو
وحریة التجمع بقیود لا تتفق مع المواثیق الدولیة وانھ سوف یستخدم لملاحقة من ینتقدون كبار 

  .المسؤولین أو من یدعو للإصلاح السیاسي أو ینظمون مسیرات
المتمثلة في سمعة "عا في دولة الامارات الھدف ھو حمایة الحقوق والسمعة المشتركة للاخرین جمی

 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة )19 (وھذا یتفق تماما مع نص المادة" وحقوق الدولة
  .والسیاسیة التي اجازت تقید حریة التعبیر لحمایة حقوق الاخرین أو سمعتھم أو حمایة النظام العام

  
  حمایة الأسرة: المادة الثالثة والثلاثون

تضمنت ھذه المادة حث الدول الأطراف على توفیر الحمایة للأسرة وتكوینھا من خلال الزواج بین 
الرجل والمرأة، وخطر العنف بین أفرادھا وخاصة ذلك الواقع على المرأة والطفل، وحمایة كبار 

اغھا ولقد جسد دستور دولة الامارات ھذه المبادئ وص. السن والأطفال، والحث على تشجیع الریاضة
الأسرة أساس المجتمع قوامھا الدین "منھ على أن ) 15(في عبارات حاسمة حیث نصت المادة 

  ."ھا ویحمیھا من الانحرافوالأخلاق وحب الوطن، ویكفل القانون كیانھا ویصون
ُأولت دولة الإمارات اھتماما كبیرا بالطفولة فعملت على وضع التشریعات المنظمة لحقوق الطفل في  ً ً

 والتنشئة ،كما اھتمت بتطبیق عدد من الخطط في جمیع المجالات الصحیة والاجتماعیة الرعایة
  .والتعلیمیة للارتقاء بالطفولة

  
 الطفولة والأمومة ویحمي یشمل المجتمع برعایتھ" من الدستور على أن )16(كما تنص المادة 

كالمرض أو العجز أو القصر وغیرھم من الأشخاص العاجزین عن رعایة أنفسھم لسبب من الأسباب 
وتنظم قوانین . الشیخوخة أو البطالة الاجباریة ویتولى مساعدتھم وتأھیلھم لصالحھم وصالح المجتمع

ولقد حفل النظام القانوني لدولة الامارات " المساعدات العامة والتأمینات الاجتماعیة ھذه الامور
ایة والتنفیذ من الناحیة العملیة وآیة ذلك بالعدید من التشریعات التي تضع المبادئ السابقة موضع الحم

 الذي ینظم تكوین الأسرة حیث یتضمن 2005 لسنة )28(صدور قانون الأحوال الشخصیة رقم 
 كان من غیر المسلمین فتنظمھ قواعد  أحكام الزواج وفق أحكام الشریعة الاسلامیة الغراء إلا من

ام الزوجیة فإذا طرأ سبب یقتضي الانفصال بینھما شرائعھم، وتنظم العلاقة فیما بین الزوجین إبان قی
  .فإنھ ینظم أسباب من طلاق وخلع

كما نظم حقوق الأبناء على آبائھم بدءا بالحمل وانتھاء بمرحلة البلوغ ومایناسب كل سن من أحكام 
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ونشیر ھنا على وجھ الخصوص الى بعض . الحضانة والولایة والوصایة كما نظم قواعد المیراث
ت التي أوجب القانون اتباعھا حمایة للاسرة وحفاظا على تماسكھا وذلك فیما نصت علیھ الاجراءا

من قانون الأحوال الشخصیة من ضرورة عرض الدعوى على لجنة التوجیھ الأسري ) 16 (المادة
لمحاولة ابرام الصلح بین الأطراف المتنازعة فیما عدا بعض الأمور التي لایجري علیھا التصالح 

فإذا لم تعرض الدعوى ابتداء لاتقبل الدعوى أمام المحكمة ولقد جاء . ا المیراث والوصیةمثل قضای
مراعاة للاسرة وحفاظا على "في المذكرة الایضاحیة تعلیقا على ھذه المادة أن ھذا الحكم جاء 

كذلك تضمن قانون العقوبات نصوصا تعاقب على المساس ببعض " تماسكھا وصیانة لأسرار البیوت
 من قانون 330 الى 327المواد من (ق المتعلقة بالاسرة مثل مخالفة أحكام الحضانة أو النفقة الحقو

ولقد تضمنت اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صدقت علیھا الدولة نصوصا تؤكد ) العقوبات
مارات على دور الأسرة وتكفل حقوق الأطفال وھي تعتبر الآن جزءا من النظام القانوني لدولة الا

العربیة وجدیر بالاشارة بأن وزارة الشئون الاجتماعیة قد انتھت من المراجعة الثلاثیة لقانون حقوق 
. الطفل، كما اتخذت مجموعة من الاجراءات لحمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت

 فیما بعد أھم ملامح كذلك اتخذت الدولة مجموعة من الاجراءات الفعالة لحمایة كبار السن ونستعرض
  .اجراءات الحمایة للأطفال وكبار السن

  أھم الأحكام التي تناولھا مشروع قانون حمایة حقوق الطفل 
انتھت وزارة الشؤون الاجتماعیة من المراجعة النھائیة لقانون حقوق الطفل والذي یتضمن عقوبات 

 الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل مشددة بحق المسیئین ومسببي الضرر للأطفال ویركز القانون على
، وقد أعد ھذا القانون بعد اجتماعات موسعة مع جمیع الجھات 1997التي انضمت لھا الدولة في عام 

الحكومیة والاتحادیة والمحلیة وجمعیات المجتمع المدني ذات العلاقة بشؤون الطفل في الدولة، و قد 
م  ، وقد اشتمل مشروع القانون 2012لوزراءتم اعتماد مشروع قانون حقوق الطفل من المجلس ا

والفصل . أحكام عامة: الفصل الأول: مادة؛ على الوجھ التالي) 72(فصلا تحتوي على ) 12(على 
. الحقوق الصحیة: والفصل الرابع. الحقوق الأسریة: والفصل الثالث. الحقوق الاساسیة: الثاني

الحقوق : والفصل السابع. الحقوق الثقافیة: سوالفصل الساد. الحقوق الاجتماعیة: والفصل الخامس
  .الحق في الحمایة: والفصل الثامن. التعلیمیة

  الإجراءات التي اتبعتھا الدولة في مجال حمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت
مار ، وكان من ث)2009( باستحداث اللجنة العلیا لحمایة الطفل بالوزارة عام قامت وزارة الداخلیة

  :أعمال ھذه اللجنة الآتي
 م2011 عام الطفل لحمایة الداخلیة وزارة مركز استحداث 

 شبكة عبر الإباحیة الجرائم من الأطفال لحمایة الافتراضیة الدولیة للقوة الدولة انضمام 
 .الانترنت

 الاجتماعیة الشؤون وزارة مع بالتعاون الطفل قانون مشروع اعداد. 

 الأطفال من السن صغار لحمایة الانترنت مقاھي على تفتیشیة حملات الداخلیة وزارة نظمت 
 فریسة الوقوع من لحمایتھم وذلك والإنترنت الحدیثة التقنیات استعمال إساءة من والأحداث
 عقد وتم أخرى، جھة من الجرائم وارتكاب الجنوح ومن جھة من الانترنت لمجرمي

 ودوره الانترنت مخاطر لبیان سنة) 13- 10 (العمریة الفئة من للأطفال توعویة محاضرات
 .بالبشر الاتجار جرائم في واستغلالھم الاطفال على الجنسیة الجرائم في

 عاما على الاعلان 60بمناسبة الاحتفال بمرور ) نحو وعي مجتمعي بحقوق الطفل(تم تنظیم ندوة 
في الحقل التربوي داخل الدولة ) حماة المستقبل(العالمي لحقوق الانسان واعداد وتنفیذ برنامج 

یق المواث(وخارجھا والذي یھدف إلى توعیة الطفل وحمایتھ، كما تم طباعة ونشر كتیبات تتضمن 
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، كذلك تولت فروع الشرطة المجتمعیة بمراكز الشرطة المختلفة )الدولیة الخاصة بحقوق الطفل
التنسیق مع الجھات المعنیة والقیام بدور كبیر في تقدیم الدعم والرعایة الاجتماعیة والنفسیة لضحایا 

مع الاطراف العنف الأسري والمدرسي من النساء والطلاب، وقامت المؤسسات العقابیة بالتنسیق 
ذات العلاقة بتحویل جمیع حالات الایداع الصادرة بحق الاحداث ذكور أو اناث الى دور الرعایة 

  .المختصة أثناء فترة الایداع
  :الاجراءات المتخذة بشأن حمایة حقوق كبار السن

 تنتھج دولة الامارات سیاسة تضمن للمسن الرعایة وتوفیر الخدمات والبقاء في محیط الأسرة عن
طریق المساعدات المالیة والوحدات المتنقلة، ویبلغ عدد المسنین الذین یحصلون على مساعدة 

 2012ًمن مجموع المسنین في الدولة، وبدءا من عام % 37مسن بما نسبتھ ) 14,075(اجتماعیة 
  .تضاعفت المبالغ التي تصرف لتلك الأسر لتصل الى ملیارین و سبعمائة و اربعة عشر ملیون درھم

كما تتوفر للمسنین مؤسسات رعایة وأندیة نھاریة توفر الخدمات للمسنین دون شرط الإقامة فیھا  
وذلك في اطار الحرص على ابقاء المسن ضمن اسرتھ، ماتقوم وحدات متنقلة بتوفیر الرعایة 
ًالصحیة والاجتماعیة والنفسیة للمسنین في منازلھم ضمن فریق عمل یضم ممرضا وطبیبا وأحد  ً

صائیین الاجتماعیین، كما أنشأت وزارة الصحة أقساما متخصصة للرعایة الصحیة لكبار السن الأخ
  .في بعض المستشفیات

 عقد الملتقى التشاوري الأول لإعداد الخطة الوطنیة لرعایة المسنین 28/06/2013وبتاریخ 
لخروج بتصور والتباحث والتشاور في قضایا المسنین واحتیاجاتھم وتعزیز دورھم في المجتمع وا

للعناصر الرئیسیة الواجب توافرھا والأخذ بھا حین إعداد خطة وطنیة متكاملة تستھدف ھذه الفئة 
وتمتد على مدى عشرین عاما مقبلة وتعمل على تحقیق عدد من الغایات والأھداف لرعایة المسنین 

سبتھم في خدمات في شتى المجالات ومواجھة عدد من التحدیات من أھمھا تزاید عددھم وارتفاع ن
 سنة وھي مؤشرات تبعث على الرضى 75الرعایة الصحیة وارتفاع معدل الحیاة الى ما یقرب من 

عن حجم الانجازات التي تحققھا الامارات في تنمیة حقیقة تنعكس ایجابیا على جودة الحیاة للأفراد، 
ر رعایة كبار السن بعجمان، دا(حیث أن ھناك ثلاثة مراكز تھتم بالمسنین من جانب الرعایة والعنایة 

أما من الجانب المادي فھناك المساعدات ) استراحة الشواب بدبي، دار رعایة المسنین بالشارقة
الاجتماعیة التي تقدمھا وزارة الشؤون الاجتماعیة، وھیئة المعاشات للمتقاعدین وایضا عدد من 

  .الجھات الاخرى وطنیة للمسنین
كما تبنت وزارة الصحة استراتیجیة تضمنت بنودا واضحة لرعایة ھذه الشریحة المھمة من شرائح 

وحیث ان الاسرة ھي البیئة المناسبة للاستقرار الاجتماعي والتوافق النفسي للمسن في . المجتمع
عایة الصحیة الإطار الأمثل لرعایتھ فقد تبنت الوزارة الرعایة المنزلیة لكبار السن وكذلك برنامج الر

  . الأولیة المراعیة للسن
  
  

  الحق في العمل : المادة الرابعة والثلاثون
تضمنت ھذه المادة المادة من المیثاق مایفید اعتبار العمل حق لكل مواطن دون ما تمییز بینھم لأي 

ن سبب  من الأسباب، كما ألزمت الدول الأطراف بإیجاد ظروف عمل عادلة، ووفقا لقواعد انسانیة م
حیث ساعات العمل، والحفاظ على الصحة والسلامة المھنیة، فضلا عن قواعد تحمي النساء 

ومراعاة ظروف خاصة بالنساء والاطفال من حیث نوع العمل . والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة
وباستقراء النصوص الواردة في النظام القانوني لدولة الامارات بدءا من . وعدد ساعاتھ ووقت أدائھ

لنصوص الدستوریة ومرورا بالتشریعات ذات الصلة نجد ان ھذه المعاییر قد روعیت فیما صدر في ا
  .الدولة من تشریعات على اختلاف أنواعھا

ففضلا عن النص العام الدستوري الذي یكفل المساواة وتكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین والوارد 
یما سبق، نجد أن الدستور قد أعلى من قیمة  من الدستور والسابق عرضھما ف14،25في المادتین 

یقدر " والتي جاء فیھا )20(العمل وجعلھ ركنا أساسیا من اركان تقدم المجتمع فیما نصت علیھ المادة 



Page  of 68 
 

54 

المجتمع العمل كركن أساس من اركان تقدمھ، ویعمل على توفیره للمواطنین وتأھیلھم لھ ویھئ 
ت تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على الظروف الملائمة لذلك بما یضعھ من تشریعا

  "ضوء التشریعات العمالیة المقطورة
 والذي تضمن أحكاما روعیت 1980 لسنة )8 (ثم صدر قانون العمل بموجب المرسوم الاتحادي رقم

 فالعمل حق لمواطني دولة ،فیھا كافة المعاییر التى أوصى بھا المیثاق العربي لحقوق الانسان
لإیجاد فرص و  المواطنین معني بشوؤن في دائرة العمل قسم تم انشاءكما ) 9/م(عربیة الامارات ال

كما تضمنت ) 11/م(عمل مناسبة لھم، ولقید العمال المواطنین المتعطلین والباحثین عن عمل أفضل 
نصوص الفصل الثاني من الباب الثاني أحكام تشغیل الأحداث حیث تضمنت معاییر متقدمة تتناسب 

كما لایجوز تشغیل ) 20/م(حیث لایجوز تشغیل الحدث قبل سن الخامسة عشرة . غیل الأحداثمع تش
وتحدید ) 24/م(أو تشغیلھم في الأعمال الخطرة أو المرھقة أو المضرة بالصحة ) 23/م(الحدث لیلا 

الحد الاقصى لساعات عمل الأحداث بست ساعات، وعدم جواز ابقاء الحدث لأكثر من سبع ساعات 
كما لایجوز تكلیف الحدث بعمل ساعات اضافیة مھما كانت الاحوال او ابقاؤھم بعد ) 25/م(ة متصل

كذلك تضمن الفصل الثالث من ذات الباب ). 26/م(المواعید المقررة لھم ولا تشغیلھم في أیام الراحة 
تلاءم مع القواعد المتعلقة بتشغیل النساء، وھذا الباب ھو الآخر یتضمن معاییر لحمایة النساء وت

  .طبیعتھم عند قیامھم بأعمالھم
كما یحظر تشغیل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو ) 27/م(فلا یجوز تشغیل النساء لیلا 

كما ان من حق العاملة الحصول على اجازة وضع بأجر كامل لمدة ) 29/م(الضارة صحیا أو اخلاقیا 
الحصول على اجازة مرضیة لمدة مائة یوم بدون كما ان لھا الحق في ) 30/م(خمسة واربعین یوما 

كما یحق لھا الحصول على مدة راحة اضافیة لارضاع ) 2 فقرة 30/م(أجر بموجب شھادة مرضیة 
  ).31/م(طفلھا خلال مدة الثمانیة عشر شھرا التالیة على الولادة 

  
بحمایة العمالة صیة  من المیثاق من تو34أما فیما یتعلق بما تضمنتھ الفقرة الخامسة من المادة 

 في توفیر ھذه الحمایة إذ انھا تؤكد التزامھا  كبیرا جھداتبذل دولة الامارات لالوافدة وأسرھم فإن
تجاه حمایة حقوق العمالة باعتبارھم شركاء في التنمیة، وذلك من خلال مجموعة القوانین والسیاسات 

بیئة العمل المناسبة لھم، وقد خطت دولة التي تنظم استخدام العمالة وتعمل على حفظ حقوقھم وضمان 
الامارات في شأن تأكید الضمانات والحقوق الخاصة بالعمالة الوافدة خطوات كبیره من حیث كفالة 
حقوقھم في التشریعات الوطنیة وفقا لأرقى المعاییر الدولیة وتوفیر سبل العیش الكریم لھم ولأفراد 

على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي أسرھم من خلال مجتمع متسامح، مما انعكس 
والتعلیمي لفئة العمال الوافدین وكذلك بالنسبة لإفراد اسرھم في دولة الامارات وھو مما یوافق العدید 
من احكام الاتفاقیة المذكورة، علما بأن مفھوم الھجرة بغرض الاستقرار الوارد في الاتفاقیة لاتنطبق 

اسة دولة الامارات المتبعة فیما یتعلق بالعمالة المؤقتة فھي عمالة لاتستھدف على واقع الحال لسی
  .الاستقرار النھائي في الدولة

حیث ترتبط ظاھرة العمالة المؤقتة في دولة الامارات بفترات زمنیة محددة مرتبطة بتنفیذ مشاریع 
دة في الدولة لا تصحب معھا محددة، وقد اثبتت الدراسات أن الأغلبیة العظمى من فئة العمالة الواف

افراد اسرھا، وذلك لعدد من الاسباب الاجتماعیة و الثقافیة، حیث تحرص تلك الفئة على اھمیة تنشئة 
افراد الاسرة في بلدانھا الأصلیة، ولاترغب في الاستقرار النھائي في دولة الامارات علما بأن سیاسة 

 المتعلقة بالتكوین السكني الذي تستقل فیھ كل دولة الھجرة تعتمد اساسا على السیاسة العامة للدولة
بوضع معاییرھا وفقا لظروفھا والسیاسة السكانیة التي ترغب في اتباعھا ودولة الامارات لا تخرج 

  .عن المتبع في الغالبیة العظمى من دول العالم
  

  حریة تكوین الجمعیات: المادة الخامسة والثلاثون
 حریة تكوین الجمعیات وعلى كفالة حریة الاجتماع فیما نصت علیھ ینص دستور دولة الامارات على

واذا كان "  حریة الاجتماع وتكوین الجمعیات مكفولة في حدود القانون" التي جاء فیھا )33(المادة 
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لایجوز فرض أي قیود على " قد نص في الفقرة الثانیة على أنھ )35(المیثاق العربي في المادة 
الحریات الا تلك التي ینص علیھا التشریع النافذ وتشكل تدابیر ضروریة ممارسة ھذه الحقوق و

لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة او النظام العام أو حمایة الصحة العامة أو الآداب العامة أو 
فإنھ بالرجوع الى قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة ذات النفع " حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم

ومن ثم نجد تناسقا .  نجد انھ لا توجد قیود على ممارسة عملا الا ماتفرضھ الاعتبارات المذكورةالعام
  .بین ماجاء في القانون المذكور وما أوصى بھ المیثاق العربي لحقوق الانسان في ھذا الصدد

ا لایسمح وقد یقال بأن القانون في دولة الامارات العربیة لایسمح بممارسة حریة العمل النقابي، كم
بالاضراب على ان التأمل في الاحكام الموضوعیة التي تضمنھا النظام القانوني في الدولة یفصح عن 
توفر الضمانات التي یتیحھا العمل النقابي، وكذلك یحقق الغایة من الاضراب حتى ولو لم یتأتى ذلك 

التوصیة، وھو ما نعرض فالعبرة إذن في ھذا الصدد بالنتائج ولیس بظاھر . عن طریق السماح بذلك
  :لھ فیما یلي

 وحق النقابیة الحریة بشأن) 87 (رقم الدولیة العمل منظمة اتفاقیتي من الدولة موقف 
 الجماعي التفاوض حق بشأن) 98 (رقم العمل منظمة واتفاقیة التنظیم

قیتین، وذلك لأسباب تتعلق بالشروط التي تضعھا لم تصادق دولة الامارات الى الیوم على ھاتین الاتفا
الدولة على استقدام العمالة الاجنبیة، من جانب، وبواقع الدولة الدیمغرافي، من جانب اخر، حیث ان 
اقامة الاجانب لغرض العمل بالدولة ھي إقامة موقنة مرتبطة بعقد العمل ولا تتجاوز فترة إقامة 

كما ان نسبة المقیمین .  تعود في نھایتھا الى مواطنھا الاصلیةالغالبیة العظمى منھا سنوات قلیلة
، ویؤدي كل ذلك الى خصوصیة سوق العمل %80الأجانب من مجموع سكان الدولة تقع في حدود 

. بالدولة تستدعي التأني في ایجاد نموذج مبتكر لصیغة التمثیل العمالي وشروط التفاوض الجماعي
ئل المتاحة وأملنا ان نتوصل الى الصیغ المناسبة في وقت قریب، ولاتزال الحكومة تنظر في البدا

ًعلما أن قانون العمل والتشریعات الوطنیة ذات الصلة توفر حمایة واسعة للعمال وتكفل حقوقھم، 
إضافة الى ان دولة الامارات قد ابرمت اتفاقیات ثنائیة مع الدول المرسلة للعمالة تھدف الى حمایة 

ًفي مختلف مراحل دورة عملھا التعاقدي بدءا من مرحلة استقطابھا وإعدادھا حقوق ھذه الاخیرة 
ًللسفر الى الدولة ومرورا بمرحلة اقامتھا المؤقتة وانتھاء بعودتھا وتھیئتھا للاندماج مجددا في 

  .مجتمعاتھا
  

 تكفل  التشریعات النافذة في دولة الإمارات العربیة المتحدة ، وفي مقدمتھا دستور البلادكما ان
الحریات العامة ، ومنھا حق التنظیم وحق المفاوضة الجماعیة ، كما أن حكومة الدولة في إطار 
ممارستھا لوظیفتھا التنفیذیة ، تحرص على اتخاذ كافة الاجراءات التي توفر سبل التطبیق الفعال و 

  .الحمایة اللازمة لھذه الحقوق 
 كفالتھا و تدرس كیفیة تطویر التشریعات التي  إن الدولة تقر بأھمیة تلك الحقوق وضرورة حیث

تنظمھا ، بما یحفظ حقوق العمال ، ویتناسب مع خصائص سوق العمل الوطنیة ، والتي تعاني من 
  .خلل ھیكلي یتمثل في تضخم حجم العمالة الوافدة مقارنة بالعمالة الوطنیة 

أن اتفاقیتي العمل الدولیتین المشار الیھما ، یشكلان مشروع قانون نموذجي لتنظیم الحریات   كما 
النقابیة و المفاوضة الجماعیة و الحق في التنظیم ، وتطرحان  مستوى متقدم جدا من المعاییر 

وقت والآلیات المنظمة لتلك الحقوق ، لذا فقد اتخذت حكومة الدولة قرارھا بإرجاء التصدیق في ال
الحالي ، لمزید من الدراسة ، نظرا لان الوصول الى كفالة ھذه المعاییر النموذجیة في التشریعات 
الوطنیة سیحتاج الى مراجعة بعض التشریعات الوطنیة و تعدیل أحكامھا ، على نحو یتفق مع 

  .المستوى المتقدم الذي تقره 
ل كفالة حق الحریة في التنظیم ، تم إصدار  في إطار سعى الدولة لتطویر تشریعاتھا بما یعزز سب    

 في شأن الجمعیات و المؤسسات الأھلیة ذات النفع العام والذي 2008 لعام )2(القانون الاتحادي رقم 
یتیح تكوین الجمعیات ذات النفع العام ،  أمام جمیع طوائف الشعب للتعبیر عن آرائھم بشكل قانوني 
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لعامة ،حیث تكفل  الدولة من خلال ھذا القانون ، لكافة ومنظم وبما لا یتعارض مع المصلحة ا
العاملین على اراضیھا الحق في تأسیس جمعیات مھنیة یتم تمثیلھم من خلالھا ، بحیث تكون العضویة 

   ) .مواطنون و مقیمون من غیر مواطني الدولة (فیھا مفتوحھ للجمیع 
  

 العمل ، حق المفاوضة الجماعیة في الباب  فیما یتعلق بالمفاوضة الجماعیة ، فقد نظم قانون    
التاسع منھ  بشأن منازعات العمل الجماعیة ، آلیات التفاوض الجماعي في ھذه الحالات ،  حیث نص 
على تشكیل لجان توفیق عمالي في كل دائرة للعمل تكون مھمتھا الاساسیة التوفیق بین العمال و 

یة حیث یمارس العمال حق المفاوضة الجماعیة اصحاب الاعمال في حال وقوع منازعة عمل جماع
  .مع اصحاب الاعمال من خلال ھذه اللجان 

التي أنشأتھا وزارة العمل في المدن العمالیة وھي )  مكاتب 9(  كما أن مكاتب الرعایة العمالیة    
جسور المناطق التي تشھد أكبر كثافة للتجمعات العمالیة في الدولة ، تقوم أیضا بدور ھام في مد 

التواصل بین أطراف الانتاج الثلاثة ، وفي التوفیق بین العمال و أصحاب الأعمال ، خاصة حین 
وجود مشكلھ جماعیة یرغب العمال التفاوض مع أصحاب الاعمال بشأنھا ، حیث تمارس ھذه 

ي المكاتب دورا توفیقیا في التوسط بین أصحاب العمل و العمال لحل منازعات العمل الجماعیة ، وف
حال تعذر الوصول الى حلول مرضیھ للطرفین یتم إحالة الشكوى الى القضاء لضمان العدل في 

  .الفصل فیھا 
 

  الحق في الضمان الاجتماعي: المادة السادسة والثلاثون
تضمن الدول الاطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في "نصت ھذه المادة على ان 

د استبق الدستور المیثاق في اعتباره الضمان الاجتماعي وتأمین ولق" ذلك التأمین الاجتماعي
  .المواطنین على عیشھم وصحتھم وتعلیمھم من الدعامات الاجتماعیة والاقتصادیة الأساسیة للاتحاد

یشمل المجتمع برعایتھ الطفولة والأمومة ویحمي القصر "من الدستور تنص على أن ) 16(فالمادة 
جزین عن رعایة أنفسھم بسبب من الاسباب كالمرض أو العجز أو وغیرھم من الأشخاص العا

وتنظم قوانین . الشیخوخة أو البطالة الاجباریة ویتولى مساعدتھم وتأھیلھم لصالحھم وصالح المجتمع
  ".المساعدات العامة والتأمینات الاجتماعیة ھذه الامور

قدم المجتمع وھو إلزامي في مرحلتھ التعلیم عامل اساسي لت" من الدستور على أن )17(وتنص المادة 
یكفل المجتمع للمواطنین " على أن )19(كما تنص المادة ". الابتدائیة ومجاني في كافة مراحلھ

  ".الرعایة الصحیة ووسائل الوقایة والعلاج من الأمراض والأوبئة
 في شأن الضمان الاجتماعي لتحقیق ضمانات 2001 لسنة )2(ولقد صدر القانون الاتحادي رقم 

متطلبات الحیاة الأساسیة والكریمة للمواطنین وینظم المساعدات الاجتماعیة والفئات المستحقة لتلك 
ونبین .  في شأن المعاشات والتأمینات الاجتماعیة1999لسنة ) 7(ولقد سبق القانون رقم . المساعدات

  :ة في ھذا الخصوصفیما یلي ماقامت بھ الدول
  الرعایة الاجتماعیة

 تتصدرھا فئة) 20 (الى شھریة مالیة مساعدات الامارات دولة تمنح: الاجتماعي الضمان 
 البرنامج ھذا من ویستفید والمطلقات والأرامل والأیتام والمعوقین السن كبار فئات

 منھم ًطفلا) 4882 (مساعدة على یحصلون الذي الأطفال عدد ویبلغ أسرة،) 40,121(
 2012 عام منً وبدءا الوالدین مجھولي منً طفلا) 323 (و ًمعاقا،) 3,697 (و ًیتیما،) 862(

 ملیون عشر وأربعة وسبعمائة ملیارین الى لتصل الأسر لتلك تصرف التي المبالغ تضاعفت
 .درھم

 الاعاقة ذوي والأشخاص المعاقین الأطفال دعم على الامارات دولة تعمل :المعاقین رعایة 
) 4511 (ینتظم حیث المجتمع، في لدمجھم لھم والتدریبیة التعلیمیة الاحتیاجات كافة وتوفیر
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 للقطاع ًمركزا) 23(و ًومحلیا،ً حكومیا ًمركزا) 19 (منھا ًمركزا) 42 (في الاعاقة ذوي من
 والتأھیل والریاضیة والصحیة التعلیمیة الخدمات المراكز تلك وتقدم والأھلي، الخاص
 تضم العام التعلیم مدارس في الخاصة للتربیة فصول یوجد كما للمعاقین، والحرفي المھني

 و الاجتماعیة الشؤون وزارة وتبذل التعلم، وصعوبات الاعاقة ذوي من ألفین مایقارب
 القطاع في شركائھا من بالتعاون الإعاقة ذوي من الأشخاص لتشغیل ًجھودا الداخلیة وزارة

 الصحیة بالخدمات مختصة لجنة الصحة وزارة أنشأت كما والخاص، والأھلي الحكومي
 .للمعاقین والتأھیل

 الخدمات وتوفیر الرعایة للمسن تضمن سیاسة الامارات دولة تنھتج :السن كبار رعایة 
 عدد ویبلغ المتنقلة، والوحدات المالیة المساعدات طریق عن الاسرة محیط في والبقاء

 من% 37 نسبتھ بما مسن) 14,075 (اجتماعیة مساعدة على یحصلون الذین المسنین
 الخدمات توفر نھاریة وأندیة رعایة مؤسسات للمسنین تتوفر كما الدولة، في المسنین مجموع
 اسرتھ، ضمن المسن إبقاء على الحرص إطار في وذلك فیھا الإقامة شرط دون للمسنین
 منازلھم في للمسنین والنفسیة والاجتماعیة الصحیة الرعایة بتوفیر متنقلة وحدات ماتقوم
 وزارة أنشأت كما الاجتماعیین، الأخصائیین وأحد ًوطبیبا ًممرضا یضم عمل فریق ضمن

 .المستشفیات بعض في السن لكبار الصحیة للرعایة متخصصةً أقساما الصحة

 التشریعات وضع على فعملت بالطفولة كبیرا اھتماما الامارات دولة أولت: الطفل رعایة 
 جمیع في الخطط من عدد بتطبیق اھتمت كما والتنشئة، الرعایة في الطفل لحقوق المنظمة

 الحضانة دور عدد بلغ وقد. بالطفولة للارتقاء والتعلیمیة والاجتماعیة الصحیة المجالات
 مدن أغلب في سنوات اربع عن أعمارھم تقل الذین للأطفال 2012 عام منتصف دار) 295(

 بالإضافة والنفسیة والتعلیمیة والاجتماعیة الصحیة الرعایة الدور تلك وتقدم الدولة، وقرى
 الوزراء مجلس أصدر وقد الترویحیة، والبرامج والأنشطة المھارات بعض اكسابھم الى

 والمؤسسات الھیئات في حضانة دور انشاء تضمن الذي 2006 لسنة) 19 (رقم القرار
 تلك في العاملات الموظفات لأبناء الرعایة توفیر تتولى والدواوین، الحكومیة والدوائر العامة

 أنشئت التي الحضانة دور عدد بلغ وقد. للطفل الاجتماعي الاستقرار توفیر بھدف الجھات،
 .حضانة 32 القرار ھذا وفق

 دور فأنشأت الجنسین من الجانحین الأحداث برعایة الامارات دولة اھتمت :الاحداث رعایة 
 والتربیة الاجتماعیة الرعایة وسائل فیھا تتوفر الأحداث وایواء لرعایة الاجتماعیة التربیة

 للأحداث الاجتماعیة التربیة دور استقبلت وقد المھني، والتدریب والإصلاح، والتعلیم،
 اسبوع من اقل لمدة ایداعھم تم حدث) 159 (الى بالاضافة جانحا حدثا) 342 (الجانحین

 في اندماجھ اعادة بھدف الحدث متابعة اللاحقة الرعایة برنامج ویؤمن. احترازیة كتدابیر
 .المجتمع

 اسكانیة وطنیة خطط ضمن الاسكان مجال في الامارات حكومة سیاسة تسیر :الإسكان 
 السكانیة خصائصھم مع تتلاءم عصریة سكنیة وحدات وتملیكھم المواطنین احتیاجات لتغطیة
 والاستقرار الكریمة الحیاة لھم یوفر مما العمرانیة، التصامیم حیث من المحلیة وبیئتھم
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 .الآمن والمستقبل الاجتماعي

 وطنیة خطة 2007 العام منذ الدولة في العامة الاشغال وزارة تنفذ :العامة الاشغال وزارة 
 جانب الى الدولة في المواطنین جمیع احتیاجات تغطي المقبلة، العشرین للسنوات للاسكان

 راشد بن محمد ومؤسسة" للإسكان زاید الشیخ برنامج "مشروع ینفذھا التي الإسكان خطط
 .للإسكان

 سنویا درھم ملیون 640 مال برأس 1999 عام في البرنامج انشاء تم :للإسكان زاید برنامج 
 تسدد تمویلیة قروض ھیئة على  المحدود الدخل ذوي من للمواطنین الاسكان مشاریع لتمویل
 عملھ، لینظم 2009 لسنة) 10 (رقم الاتحادي القانون وصدر فوائد، بدون سنة 25 خلال
 الحكومة وضاعفت المحتاجة، للشرائح لاتسترد ومساعدات ًمنحا البرنامج یقدم حیث

 من لتمكینھ درھم ملیون وثمانین ملیار الى لتصل 2010 عام في البرنامج میزانیة الاتحادیة
 مسكن ألف 13000 تسلیمھا تم التي المساكن عدد اجمالي وبلغ برامجھ، تنفیذ في التوسع
 حتى المستفیدین المواطنین عدد بلغ كما. حالیا مسكن ألف 14000 تنفیذ في قائم والعمل
 من 423 اسماء اعتماد تم وحده 2012 یولیو وفي مواطن، ألف 48 من اكثر 2011 سبتمبر

 .السكنیة المساعدات مستحقي المواطنین

 جدیدة عصریة رؤیة ابوظبي حكومة أطلقت :ابوظبي امارة في الاسكان قروض ھیئة 
 المساكن لمفھوم كبدیل المتكاملة، السكنیة المجمعات مفھوم على تقوم المواطنین لإسكان
 ملیار 33 بتكلفة أبوظبي امارة في عصریة سكنیة وحدة ألف 7500 بناء خلال من الشعبیة
 1200 انشاء عن 2009 اغسطس 17 في العمراني للتخطیط ابوظبي مجلس وأعلن درھم،
 تمتد للإمارة التطویریة الخطة ضمن وذلك الغربیة بالمنطقة المدن من عدد في شعبي مسكن
 .2030 حتى

 كبیر بدور 2006 العام في نشأتھا منذ المؤسسة أسھمت: للإسكان راشد بن محمد مؤسسة 
 أو للإسكان قروضا منحھم خلال من دبي امارة في للمواطنین الملائم المسكن توفیر في

 اشھر الستة خلال القروض ھذه من المستفیدین عدد وصل حیث لھم، جاھزة مساكن شراء
 .مستفید 500 حوال 2009 العام من الأولى

 الاحتیاجات بدوره لیعالج 2008 عام في البرنامج انطلق :للإسكان سعود الشیخ برنامج 
 .الخیمة رأس امارة لمواطني السكانیة

مؤخرا وضمن مبادرات رئیس الدولة احتفالا بالعید الأربعین لدولة الامارات تصدر موضوع 
الاسكان ھذه المبادرات؛ حیث تعكف لجنة متابعة مبادرات رئیس الدولة على تسریع وتیرة العمل في 

لة، وذلك ترجمة للخطة  في مختلف امارات الدو2012 فیلا سكنیة خلال العام 1538انجاز 
الاستراتیجیة للدولة التي وضعت المواطن وتلبیة احتیاجاتھ من مسكن مناسب لھ كھدف رئیس لھا 

 .خلال الأعوام المقبلة
 

 الحق في التنمیة: المادة السابعة والثلاثون
ظھرت ارھاصات الاعتراف للأفراد والشعوب بھذا الحق في اعلان فیلادیلفیا الصادر في 

 الخاص بأھداف واغراض منظمة العمل الدولیة والذي اكد فیھ على حق البشر جمیعا 10/5/1944
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وبدون اي تمییز لأي سبب في متابعة السعي وراء رفاھیتھم المادیة وتقدمھم الروحي في ظل ظروف 
  .قوامھا الحریة والكرامة والاستقلال الاقتصادي وتكافؤ الفرص

م یكن بمسماه في كافة الصكوك الدولیة ابتداء بالاعلان العالمي ثم أشیر إلى ھذا الحق بمضمونھ وان ل
  .لحقوق الانسان ومرورا بما تبعھ من صكوك

 بدأ الحدیث عن جیل ثالث لحقوق الانسان بعد الحقوق المدنیة والسیاسیة 1966على انھ ومنذ عام 
 حق الافراد والشعوب والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة سمیت بحقوق التضامن ومن بینھا

في التنمیة تتعاون فیھ كافة الدول كل بحسب قدرتھا في دفع التنمیة على المستوى الدولي قدما من 
أجل تحقیق الرفاھیة لكافة الشعوب وایمانا من جانب دولة الامارات العربیة بحقوق الانسان 

على –عال في المساھمة والشعوب واضطلاعا بدور نشط في مجال العلاقات الدولیة قامت بدور ف
  : بالقیام بتقدیم المساعدات الانسانیة ودعم الدول النامیة وذلك باتخاذ الخطوات التالیة- المستوى الدولي

 زاید مؤسسة بینھا الكبیر الانساني الدور بھذا للاضطلاع متعددة مؤسسات الدولة انشأت 
 الخیریة، للأعمال خلیفة مؤسسة للتنمیة، أبوظبي صندوق والإنسانیة، الخیریة للأعمال
 نور للعطاء، دبي الأحمر، الھلال ھیئة الخیریة، للأعمال مكتوم آل راشد بن محمد مؤسسة

 تقدیم مجال في الدولة جھود لتنسیق الخارجیة المساعدات تنسیق مكتب انشاء تم كما دبي،
 .الإنسانیة المساعدات

 مساعدات بتقدیم 2011 عام في المانحة ومؤسساتھا المتحدة العربیة الامارات دولة قامت 
 .دولار ملیار 2.11 ماقیمتھ أي درھم ملیار 7.74 عن یزید بما النامیة للدول خارجیة

 أمراض من یعانون شخص ملیون لمعالجة دبي نور كمبادرة المبادرات من جملة إطلاق 
 من لأكثر التعلیمیة الخدمات لتوفیر العطاء دبي ومبادرة وآسیا، افریقیا في خاصة العیون
 .الأوسط والشرق اسیا وجنوب افریقیا من كل في دولة، 14 في طفل ملایین أربعة

 العالم، حول طفل ملیون علاج تستھدف و العالمیة العطاء حملة الأحمر الھلال ھیئة أطلقت 
 .2011 یونیو شھر منتصف حتى ومسن طفل ألف 60 عن مایزید علاج من الحملة وتمكنت

 مجال في عطاء الأكثر المانحة الدول بین من ًعالمیا 14 المرتبة الامارات دولة تبوأت 
 ،2010 لعام والتنمیة الاقتصادي التعاون منظمة تصنیف حسب وذلك الخارجیة المساعدات

 المانحة الدول ضمن الخارجیة مساعداتھا حجم في الأولى المرتبة الامارات دولة حققت كما
 ناتجھا مع بالمقارنة وذلك للمنظمة، التابعة الإنمائیة المساعدات لجنة في الاعضاء غیر

 2 في قیامھا منذ الامارات قدمتھا التي الخارجیة المساعدات حجم وبلغ القومي، الاجمالي
 میسرة قروض شكل على قدمت أمریكي، دولار ملیار 163 وقدره مبلغ 1971 عام دیسمبر

 .ترد لا منح شكل على أو

 :التدابیر التي اتخذتھا دولة الامارات في التنمیة على الصعید الداخلي
  
 مبادرات دعم على وتحرص المستدامة التنمیة الامارات تدعم :الاخضر الاقتصاد الى التحول - 

 أولویاتھا، أھم من أصبح والذي" الاخضر الاقتصاد "الى بالتحول المتعلقة الدولي المجتمع
 طویلة وطنیة مبادرة إطلاق دبي، حاكم الوزراء مجلس رئیس الدولة رئیس نائب أعلن فقد

" مستدامة لتنمیة أخضر اقتصاد "شعار تحت الامارات دولة في أخضر اقتصاد لبناء المدى
 لتصدیر ًومركزا المجال ھذا في العالمیین الرواد أحد لتكون الامارات دولة خلالھا من تھدف
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 تدعم مستدامة بیئة على الحفاظ الى إضافة الخضراء، والتقنیات المنتجات تصدیر وإعادة
 في والسیاسات البرامج من مجموعة المبادرة تشمل حیث المدى طویل ًاقتصادیا ًنموا

 وعمرانیة بیئیة سیاسات الى إضافة المستدام والنقل والاستثمار والزراعة الطاقة مجالات
 الدولیة الوكالة لمقر الامارات استضافة وتأتي. الدولة في الحیاة جودة لرفع تھدف جدیدة
 ھذا في الراسخ لالتزامھا ًتجسیدا لھا المتواصل ودعمھا )ارینا (المتجددة المتحدة للطاقة

 في طموحة مبادرة أطلقت حینما البیئة عن دفاعھا في مھمة خطوة الدولة خطت كما المجال،
 الاعتماد خفض إلى خلالھا من تسعى والتي) مصدر (مبادرة وھي المتجددة الطاقة مجال
 أكسید ثاني انبعاثات زیادة عن الرئیسیة المسؤولة تعتبر التي التقلیدیة الطاقة مصادر على

 .المناخیة والتغیرات الحراري الاحتباس وظاھرة الجوي الغلاف في الكربون

 الأعمال رواد من جیل خلق بھدف ،2007 عام تدشینھ تم :المشاریع لتطویر خلیفة صندوق - 
 وبلورة دعم إلى ًإضافة المواطنین، الشباب بین الاستثمار ثقافة وتعمیق وغرس المواطنین

 لتغطي متنوعة تمویلیة ًحلولا الصندوق یوفر. الدولة في والمتوسطة الصغیرة الاستثمارات
 الاقتصاد خدمة في تصب التي المجدیة للمشروعات منخفضة بفوائد كافة المشاریع شرائح

 المشاریع لدعم قانون مسودة اعداد على حالیا تعكف الاقتصاد وزارة ان إلى إضافة الوطني،
 .العمل سوق في المشاركة من لتمكینھم والمتوسطة الصغیرة

 
 الحق في مستوى معیشي لائق: المادة الثامنة والثلاثون

تضمن الدستور في الباب الثاني منھ والمتعلق بالدعامات الاجتماعیة والاقتصادیة الأساسیة 
للاتحاد على عدة نصوص تمثل في مجموعھا الأسس الرئیسیة لكفالة مستوى معیشي لائق 

فلقد جعل من الدعامات الرئیسیة المساواة والعدالة . للمواطنین ومن یقیمون على اقلیم الدولة
كما تكفل المجتمع ) 14/م(ة وتوفیر الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین الاجتماعی

برعایة الأمومة والطفولة وحمایة القصر وغیرھم من الأشخاص العاجزین عن رعایة أنفسھم 
وجعل من التعلیم والرعایة الصحیة عوامل أساسیة لتقدم ) 15/م(ورعایة كبار السن والمعاقین 

ولقد سبق عرض تفصیلي لجھود الدولة في ھذه المجالات فیما سبق، ) 19/ ، م17/م(المجتمع 
  .وما سیلي عرضھ أیضا في ھذا السیاق

  
 
  

  الحق في الصحة: المادة التاسعة والثلاثون
فضلا عما سبق ذكره من أن الدستور یكفل الحق في الرعایة الصحیة لكل المقیمین في اقلیم 

. فإن الدولة قد اتخذت العدید من التدابیر التي تكفل ھذه الحقوق)  من الدستور19المادة (الدولة 
كذلك فإن الدولة لم تأل جھدا في مكافحة الأمراض ذات الخطورة مثل مرض نقص المناعة 

سبة دون أن تجعل من المصابین بھذا المرض من المنبوذین، وادماجھم في الحیاة المكت
  .الاجتماعیة

 لم الدولة أن نجد الصحیة الرعایة في الحق لكفالة الدولة اتخذتھا التي بالتدابیر یتعلق ففیما  -  أ
 الصحیة، الخدمات بقطاع خاصا اھتماما الامارات دولة أولت فقد السبیل ھذا في جھدا تأل

 شملت العالمیة، المعاییر إلى ترقى المستوى عالیة نوعیة خدمات توفیر على وعملت
 لمكافحة استراتیجیة برامج تنفیذ إلى بالإضافة والتعزیزیة، والوقائیة العلاجیة الخدمات

 المخصصة الاعتمادات وبلغت والأمومة، الطفولة ورعایة والساریة المزمنة الأمراض
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 المیزانیات باستثناء درھم ملیون 644 و ملیارین من أكثر 2009 العام في الصحیة للخدمات
 الخاص، للقطاع الكبیرة والاستثمارات الصحیة لھیئاتھا المحلیة الحكومات رصدتھا التي
 الكبیرة المیزانیات على موزعة درھم، ملیار 33,7 إلى 2010 العام خلال الانفاق ھذا وبلغ

. الخاص للقطاع الكبیرة والاستثمارات ودبي، بأبوظبي الصحة وھیئة الصحة، لوزارة
 الحكومة تتبع مستشفى 15 بینھا من مستشفى 65 إلى الدولة في المستشفیات عدد ووصل

 11 الى بالإضافة والعیادات، الأولیة الصحیة للرعایة ًمركزا 150 من واكثر الاتحادیة،
 متخصصة وحدات 110و والطفولة، الأمومة لرعایة مراكز 10 و المدرسیة للصحة ًمركزا

 7 مع مقارنة وذلك. الأولیة الصحیة الرعایة ومراكز المستشفیات داخل والطفولة للأمومة
 الإحصائیة البیانات وتشیر. 1971 العام في الاتحاد قیام عند ًصحیا ًمركزا 12 و مستشفیات

 بلغ بتراجع أي ،2009 عام طفل 6.7 بنسبة الرضع الأطفال وفیات معدل انخفاض الى
 تحقیقھ المستھدف المعدل أن یعني الذي الأمر ،1990 عام النسبة علیھ كانت ما عن% 2.2
 الأداء استمر إذا المستھدف یفوق قد وإنما للتحقیق قابل فقط لیس 3.8 یبلغ والذي 2015 عام

 الأمراض لمكافحة بذلت التي بالجھود یتعلق وفیما. الحالیة الوتیرة نفس على بثبات الفعلي
 اتخذتھا التي للتدابیر مثالا الصدد ھذا في نأخذ خاصة بخطورة تتمیز التي وتلك المعدیة
 اتخذت قد الدولة ان الى یشیر والذي المكتسبة المناعة نقص مرض وعلاج لمكافحة الدولة

 .خطورتھا في المرض ذلك عن تقل التي الأمر لمواجھة فعالة تدابیر أولى باب من

 في شأن نظام وقایة المجتمع من فیروس 2010لسنة ) 29(فلقد صدر قرار مجلس الوزارء رقم 
نقص المناعة البشري وحمایة حقوق المتعایشین معھ، وتتمثل المحاور الأساسیة التي یرتكز 

  : علیھا ھذا النظام فیما یلي
لعاملة في ھذا المجال تدعیم آلیات الوقایة من الإصابة بالفیروس وتنسیق جھود كافة الجھات ا

  :وذلك خاصة عن طریق
 الى انشائھ تاریخ یعود الذي البشري المناعة نقص فیروس لمكافحة الوطني البرنامج تحدیث - 1

 .فاعلیة أكثر بجعلھ وذلك 1989 سنة

 تلقائیة بصفة التقدم على الأفراد یساعد الذي أسمي اللا الطوعي الفحص أسلوب اعتماد  -  أ
 مطالبة دون الفیروس عن للكشف المختبریة التحالیل لإجراء الطبي الفحص لمراكز

 اعتمدتھ الذي الاسلوب ھذا اثبت وقد بإسمھ، بالتعریف للفحص یخضع الذي الشخص
 .انتشاره من والحد الفیروس مكافحة في وجدواه فاعلیتھ الدول عدید

 .والمحلي الوطني المستوى على المعنیة الجھات جھود لتنسیق لجان إنشاء  -  ب

 تمییز أو انتقاص دون وحمایتھا حقوقھم ضمان خلال من الفیروس مع المتعایش حیاة تحسین - 2
 :التالیة المجالات في بالخصوص وذلك إصابتھم بسبب

 الفیروس مع المتعایشین فصل وحظر المختلفة التعلیمیة بالمؤسسات الالتحاق في الحق  -  أ
 معاملة معاملتھم یجب حیث ممارسات بأیة تجاھھم القیام أو المؤسسات تلك من نقلھم أو

 .الأصحاء زملائھم

 بمزاولة لھ تسمح الفیروس مع للمتعایش الصحیة الحالة كانت طالما العمل في الحق  -  ب
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 ذلك دون تحول الصحیة الناحیة من أخرى موانع ھناك ولیست إلیھ الموكول العمل

 لھم یكفل بما لأسرتھو الفیروس مع للمتعایش والمعنوي والمادي الاجتماعي الدعم توفیر  -  ت
 المجتمع عن عزلھم في یتسبب ولا الكریمة الحیاة

 الدولیة والھیئة المنظمات توصیات مع تتفق النظام بھا جاء التي وغیرھا الحقوق وھذه  -  ث
 الفیروس مع المتعایش حقوق حمایة بین یوفق النظام ھذا أن كما الإنسان بحقوق المھتمة
 من وسلامتھ المجتمع صحة حمایة مقتضیات ومراعاة جھة من البشریة كرامتھ واحترام

 أخرى جھة من والأوبئة الأمراض

 یرتكز حدیث اسلوب باعتماد وذلك الفیروس لمكافحتھ المناسبة الآلیات یحدد النظام إن  -  ج
 وبتشجیعھ ایجابیة أكثر بجعلھ الفیروس مع المتعایش الشخص دور تفعیل على أساسا
 السلطة تضعھا التي والتدابیر والإجراءات الآلیات مع طوعیة بصفة التجاوب على

 اعتمدتھ التي الدول في وفاعلیتھ جدواه التمشي ھذا اثبت وقد الفیروس لمقاومة الصحیة
 الفیروس انتشار مدى على السیطرة اتجاه في ومشجعة مرضیة نتائج تحقیق إلى وأدى

 مع المتعایشین الاشخاص بحقوق الاھتمام ان المجال ھذا في التجارب اثبتت كما
 وتأكدت انتشاره من الحد في وافر بقسط ساھمت التي العوامل ابرز من كان الفیروس

 الناحیة من جدوى اي لھا لیس التي والسلوكیات الممارسات من العدید تغییر أھمیة بذلك
 الانتشار من المزید الى المطاف نھایة في تؤدي قد بل ورائھا من طائل ولا الصحیة

 الدولة بجھود یتعلق فیما أما المناعة فقدان یسببھا التي الامراض وتفشي للفیروس
 المواد مكافحة شأن في 1995 لسنة 14 رقم الاتحادي القانون صدر فقد الادمان لمكافحة
 وصنع وتصنیع واستیراد جلب بموجبھ حظر والذي العقلیة والمؤشرات المخدرة

 العقلیة والمؤشرات المخدرة المواد وتعاطي واحراز وحیازه وانتاج ونصل واستخراج
. المحظورة المواد اطار في یدخل ما حدد والذي بالقانون المرفق الجدول في المبینة

 ).القانون من الأولى المادة(

 ھذا وضوابط المواد ھذه وتداول باستیراد فیھا یسمح التي الأحوال القانون حدد فقد كذلك
. مشروعة المواد ھذه وتداول حیازة تكون حتى اتباعھا الواجب والاجراءات كلھ

 وفي والعلمیة الصحیة بالضرورات والتداول الحیازة تربط الاحكام ھذه أن وواضح
  .الحدود اضیق

 في یرد بما الاخلال دون أحكامھ مخالفة على معینة عقوبات القانون تضمن كذلك
 سبیل في الدولة اتخذتھا التي الھامھ المبادرات ومن. أشد عقوبات من الأخرى القوانین
 حظر فلقد التبغ مكافحة شأن في 2009 لسنة 15 رقم القانون صدور الادمان مكافحة
 قررھا التي الشروط وفق إلا داخلھا تداولھ أو الدولة إلى ومنتجاتھ التبغ إدخال القانون
 نصت ما الشروط ھذه بین ومن توافرھا الواجب القیاسیة المواصفات شأن في القانون

 صناعة أو التجاریة للأغراض التبغ زراعة تحظر التي القانون من الخامسة المادة علیھ
 أو سنة 18 عمره یتجاوز لا لمن ومنتجاتھ التبغ بیع حظر كذلك. الدولة داخل منتجاتھ
 لا طفل وجود حال السیارة قیادة اثناء التدخین وحظر التبغ، تشبھ حلوى بیع أو استیراد
) 7/م (المغلقة العامة الأماكن في التدخین حظر كذلك. عاما عشر الثانیة عمره یتجاوز
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 أو التبغ لبیع آلیة ومعدات أجھزة تخصیص حظر كذلك. والریاضیة الصحیة والمنشآت
 تقدم التي مایماثلھا أو للمقاھي الترخیص وحظر) 9/م (الدولة داخل استعمالھا أو منتجاتھ

  .السكنیة الأحیاء أو السكنیة البنایات داخل التبغ أنواع

 

 حقوق ذوي الاعاقة: الأربعونالمادة 
تعتبر دولة الامارات من أوئل الدول الموقعѧة علѧى اتفاقیѧة حقѧوق الاشѧخاص ذوي الاعاقѧة حیѧث 

اتفاقیѧѧة (صѧѧادقت الدولѧѧة علѧѧى الاتفاقیѧѧة الدولیѧѧة لحمایѧѧة و تعزیѧѧز حقѧѧوق المعѧѧاقین و كѧѧرامتھم ، 
  ).م 2009 لسنة 116بمرسوم إتحادي رقم ) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

ُ و المعدل بالقانون المعاقین حقوق بشأن 2006لسنة) 29 (رقم الاتحادي القانون صدر كما
  .2009 لسنة) 14 (الاتحادي رقم

وقد عالجت ھذه المادة التدابیر التي یجب على الدولة اتخاذھا لكفالة حقوق ذوي الاعاقة 
الجسدیة أو النفسیة وذلك لكفالة حیاة كریمة لھم سواء من حیث الخدمات الاجتماعیة لھم 

و توفیر امكانیات التعلیم والتدریب لھم والتأھیل  ، ، واتخاذ التدابیر للحد من الاعاقاتولأسرھم
المھني بما یناسب ظروفھم وتوفیر الخدمات الصحیة لھم ولقد كانت التدابیر التي اتخذتھا دولة 

  .وذلك كما سیأتي بیانھ. الامارات العربیة مثالیة في ھذا الصدد
  

  :لدولة بشأن دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعلیم العامالاجراءات التي اتخذتھا ا
انتھجت وزارة التربیة والتعلیم فلسفة مبنیة على مبادئ انسانیة وأسس تعلیمیة وفق أفضل 
الممارسات العالمیة وھي فلسفة الدمج التي تعني انخراط جمیع الطلبة من ذوي الاحتیاجات 

 أقرانھم العادیین في مدرسة الحي أي المنطقة التي الخاصة في فصول مناسبة لأعمارھم مع
یقطنونھا، وقد تم تنظیم خدمات التربیة الخاصة وإعداد البرامج ووضع الخطط التربویة والقواعد 
والآلیات والإجراءات المنظمة وتدریب الكوادر المتخصصة وتوفیر البیئة المناسبة والتقنیات 

 كما التزمت وزارة التربیة والتعلیم باتخاذ الاجراءات المساعدة لمواصلة العملیة التعلیمیة،
المناسبة بالتعاون مع الجھات المعنیة لتوفیر التشخیص التربوي والمناھج الدراسیة، والوسائل 
والتقنیات المیسرة لأغراض التدریس، كما عملت الوزارة على توفیر طرق بدیلة معززة 

یلة للتعلم وبیئة مادیة میسرة وغیر ذلك من للتواصل مع المعاقین، ووضع استراتیجیات بد
الوسائل اللازمة مع تقدیم الاستشارات والمساعدة التقنیة والفنیة والتعلیمیة إلى كافة المؤسسات 

  .التعلیمیة الخاصة التي تود استقبال ذوي الاحتیاجات الخاصة
حیث تعمل على ، 2008استحدثت في وزارة التربیة والتعلیم عام : إدارة التربیة الخاصة  

تعزیز حقوق الطلبة من ذوي الاحتیاجات الخاصة، وضمان حصولھم على فرص تعلیم متكافئة 
أسوة بزملائھم من الطلبة العادیین، حیث حرصت على دمج ھذه الفئة في مدارس الدمج التي 

  .مدرسة) 114(جھزت بكافة التقنیات المساعدة، حیث بلغ عددھا 
صدر قرار مجلس الوزراء للخدمات رقم : م المعاقیناللجنة المتخصصة لتعلی     

 بتكلیف وزارة التربیة والتعلیم بتشكیل لجنة داخلیة بالتنسیق مع 2011لسنة ) 348/213/4(
وزارة الشؤون الإجتماعیة وجھات أخرى ذات العلاقة للقیام باختصاصات اللجنة والمتمثلة في 

خاص المعاقین، وقد تم تشكیل اللجنة وبدء وضع السیاسات والإجراءات اللازمة لتعلیم الأش
   .2012 ینایر 2العمل بھا بقرار وزاري رقم 

  
  الاجراءات التي اتخذتھا الدولة بشأن توفیر الوظائف المناسبة للمعاقین 

تعمل دولة الامارات على دعم الاطفال المعاقین والاشخاص ذوي الاعاقة وتوفیر كافة 
من ذوي الإعاقة ) 4511(الاحتیاجات التعلیمیة والتدریبیة لھم لدمجھم في المجتمع، حیث ینتظم 
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ًمركزا حكومیا ومحلیا، و ) 19(ًمركزا منھا ) 42(في  ً ًمركزا للقطاع الخاص والأھلي، ) 23(ً
لك المراكز الخدمات التعلیمیة والصحیة والریاضیة والتأھیل المھني والحرفي للمعاقین، وتقدم ت

كما یوجد فصول للتربیة الخاصة في مدارس التعلیم العام تضم ما یقارب ألفین من ذوي الإعاقة 
ًوصعوبات التعلم، وتبذل وزارة الشؤون الاجتماعیة و وزارة الداخلیة جھودا لتشغیل الأشخاص 

وي الإعاقة بالتعاون مع شركائھا في القطاع الحكومي والأھلي والخاص، كما أنشأت وزارة من ذ
  .الصحة لجنة مختصة بالخدمات الصحیة والتأھیل للمعاقین

لسنة ) 9/و130/6(صدر قرار مجلس الوزراء رقم : اللجنة المتخصصة لعمل المعاقین    
اللجنة التي تعني بوضع السیاسات  بتكلیف وزارة الشؤون الاجتماعیة بتشكیل ھذه 2012

والاجراءات اللازمة لتشغیل ذوي الاحتیاجات الخاصة، وبالذات في القطاع الخاص وتأھیلھم 
  .لإنشاء مشاریع ذات جدوى ومردود اقتصادي

  
  
  
  

 الحق في التعلیم: المادة الحادیة والأربعون
ل أساسي لتقدم المجتمع وھو التعلیم عام" من دستور دولة الامارات على أن )17(تنص المادة 

إلزامي في مرحلتھ الابتدائیة و مجاني في كل مراحلھ داخل الاتحاد، ویضع القانون الخطط 
  ".اللازمة لنشر التعلیم وتعمیمھ بدرجاتھ المختلفة والقضاء على الأمیة

یجوز للأفراد والھیئات انشاء المدارس الخاصة وفقا لأحكام " على أنھ )18(كما نصت المادة 
  ".القانون على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجیھاتھا

 والذي ،18 سن إلى الإمارات دولة في التعلیم إلزامیة رفع بشأن قانون مشروع ھناك ان كما
 .2012 عام خلال الوزراء مجلس علیھ وافق

وفیما یلي نعرض لما اتخذتھ الدولة من تدابیر وخطوات نحو وضع الحق في التعلیم على النحو 
  .الذي صاغھ الدستور موضع التنفیذ

  
  :التعلیم العام: ًأولا

حرصت دولة الامارات على توفیر كافة الامكانیات للنھوض بمسیرة التعلیم في الدولة، وشھدت 
طویر والتحدیث من خلال ربط التعلیم باقتصاد المعرفة مسیرة التعلیم تحولات مھمة نحو الت

ومن ھذا المنطلق استحوذت وزارة التربیة والتعلیم . التنافسیة ومخرجاتھ باحتیاجات سوق العمل
 ملیار درھم، و 7.2 بما یعادل 2010من إجمالي مخصصات المیزانیة العامة للعام % 16.5على 
 وذلك من أجل تطبیق خطط التطویر المستمر ،یار درھم مل2.7للتعلیم العالي بما یعادل % 6.2

ًكما ونوعا في جمیع مجالات التعلیم الحكومي وریاض الأطفال ومحو الأمیة وتعلیم الكبار  ً
  .والتعلیم الفني والمھني وتعلیم المرأة والتعلیم الخاص

یم، والتي تشتمل لتطویر التعل) 2011/2013(وقد تم اعتماد استراتیجیة وزارة التربیة والتعلیم 
على منظومة تعلیمیة متكاملة تتواءم مع أفضل المعاییر التربویة العالمیة للتعامل مع أحدث 
التقنیات التي یتم توظیفھا في العملیة التعلیمیة، وتسھم المجالس التعلیمیة التي تم تأسیسھا في 

ارة التربیة والتعلیم في أبوظبي و دبي والشارقة على تطبیق مبدأ اللامركزیة التي اعتمدتھا وز
  .استراتیجیتھا لتطویر وتحدیث منظومة التعلیم في الدولة

 1186 الى) 2011/2012(وقد وصل عدد المدارس الحكومیة والخاصة في العام الدراسي 
 74 طالبا وطالبة في جمیع المراحل الدراسیة، مقارنة مع 836 ألفا و790مدرسة تضم نحو 

 طالب وطالبة عند قیام الاتحاد في العام الدراسي 800 ألفا و12مدرسة فقط كانت تستوعب 
)71/1972.(  
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وعملت وزارة التربیة والتعلیم على تفعیل مشروع مدارس الدمج، حیث أصدرت مجموعة   
من التشریعات و القوانین التي تكفل دمج المعاقین في المدارس وحصولھم على فرص تعلیم 

ر بشریة في مجال رعایة الطلبة من ذوي الاحتیاجات متكافئة، كما حرصت على تدریب كواد
الخاصة من اجل تذلیل جمیع العقبات أمام ھذه الفئة، وفي ھذا المجال صدر قرار وزاري رقم 

 حول تطبیق القواعد العامة لبرامج التربیة الخاصة في المدارس الحكومیة و 2010لسنة ) 166(
  .المدارس الخاصة

 2012لتي یؤدیھا المعلم صدر قرار مجلس الوزراء في شھر یونیو وایمانا بأھمیة الرسالة ا  
من المدرسین وغیرھم من العاملین ) 7782(بتوفیر الوظائف والاعتماد المالي اللازم لترقیة 

بكادر الھیئات التعلیمیة من موجھین ومدراء مدارس ونواب مدراء مدارس واداریین عاملین 
) 368(لتكلفة المالیة المترتبة على ھذه الترقیات بلغت حوالي بوزارة التربیة والتعلیم، حیث أن ا

  .ملیون درھم سنویا
  

  :التعلیم العالي: ًثانیا
ًأصبحت دولة الامارات مركزا عالمیا في التعلیم العالي یستقطب مختلف الجامعات العالمیة، مما 

لدولة من ضم عدد حولھا الى مركز جذب أكادیمي لآلاف الطلبة من الدول المجاورة، وتمكنت ا
كبیر من أھم الجامعات الوطنیة والعالمیة مثل جامعة خلیفة للعلوم والتكنولوجیا، وجامعة زاید، 
وكلیات التقنیة العلیا، وجامعة أبوظبي، وجامعة السوربون، وجامعة الشارقة، والجامعة 

امعة جورج الأمریكیة بالشارقة، والجامعة الأمریكیة بدبي، وجامعة سانت جوزیف بدبي، وج
میسون الأمریكیة برأس الخیمة، وجامعة رأس الخیمة للطب والعلوم الصحیة، وجامعة عجمان 
للعلوم والتكنولوجیا، ومعاھد التكنولوجیا التطبیقیة بأبوظبي وغیرھا من الجامعات والكلیات التي 

 ألف 95 من وقد أسھمت ھذه الجامعات والكلیات في تخریج أكثر. اكتسبت سمعة اكادیمیة عالمیة
، عدا خریجي وخریجات البعثات الخارجیة من مختلف 2009خریج وخریجة حتى نھایة العام 

  .الجامعات في العالم
وفیما یتعلق بما أوصت بھ الفقرة الخامسة من المادة الحادیة والأربعین من المیثاق العربي من 

ھج والأنشطة التعلیمیة العمل على دمج مبادئ حقوق الانسان والحریات الأساسیة في المنا
وبرامج التربیة والتكوین والتدریب الرسمیة وغیر الرسمیة، فلقد قامت الدولة بجھود ملحوظة في 

  :ھذا الصدد على النحو التالي
  
  

الاجراءات التي اتخذتھا دولة الامارات العربیة المتحدة في مجال نشر ثقافة حقوق الانسان في 
  :المدارس

التعلیم بجھود ملحوظة في مجال التربیة على حقوق الانسان یمكن ابرازھا قامت وزارة التربیة و
  :على النحو التالي

 غیر نظامي ،لا نظامي (التعلیم برامج وتنویع التعلیم الزامیة تضمن تشریعیة ابعاد، 
 الحیاة مدى التعلم بمبدأ الأخذ و) نظامي

 على بالتربیة علاقة لھا كثیرة وأبعاد ٍبمفاھیم جلي وبشكل المطورة المناھج تضمین 
 التنوع تقدیر ، الآخر قبول ، التسامح المواطنة، مفاھیم مثل من الإنسان حقوق

 في الإنسان حقوق مبادئ ممارسة تعزز حیاتیة وظیفیة بأبعاد المطورة المناھج ربط 
 والعامة المدرسیة الحیاة

 المدارس في والمناظرة الحوار وأندیة المدرسیة والبرلمانات الطلبة مجالس إنشاء 
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 ومحاورة ومواقفھم أفكارھم وطرح العامة السیاسات مناقشة على الطلبة وتدریب
 المحلي والمجتمع المسئولین

 على التعرف إلى المكرسة والدولیة الإقلیمیة الطلابیة اللقاءات في بفعالیة المشاركة 
 .المختلفة الثقافات

 بتنمیة تتعلق مسائل حول تكریم جوائز مع المدرسیة والمسابقات اللقاءات تنظیم 
 .للطلبة والواعیة المنفتحة الإنسانیة الشخصیة

 والحوار المناظرة جلسات وحضور المیدانیة والزیارات التطوعیة الأعمال تشجیع 
 .المحلیة والمجالس الاتحادي المجلس في والنقاش

 التعلیم في الانسان حقوق مفاھیم على دوریة بصورة المعلمین تدریب . 

 

 آل راشد بن محمد كمبادرة  :التعلیم منظومة تطویر على مستمر بشكل الامارات دولة تعمل كما
 تحقیق إلى المبادرة تھدف درھم، ملیار بتكلفة 2012 عام في المبادرة ھذه ُأطلقت: الذكي للتعلم مكتوم
 التي المستدامة التنمیة مسیرة في أساسیة ركیزة التعلیم من جعلت والتي) 2021 (الإمارات رؤیة

 لوحیة أجھزة تُوزع بحیث ذكیة ًصفوفا تضم المدارس في جدیدة تعلیمیة بیئة خلق وإلى تنشدھا،
 لبرامج إضافة السرعة، فائقة الرابع الجیل بشبكات الدولة مدارس جمیع وتزوید الطلاب لجمیع

َوینفذ الأصلي، للمنھاج مُساندة جدیدة علمیة ومناھج للمعلمین متخصصة تدریبیة َ  بالتعاون المشروع ُ
 مكتب من مُباشرة ُبمتابعة بالدولة الاتصالات قطاع لتنظیم العامة والھیئة والتعلیم التربیة وزارة بین

    .الوزراء مجلس رئاسة

 

  :الحق في المشاركة في الحیاة الثقافیة: المادة الثانیة والأربعون
  

لم یرد في دستور دولة الامارات العربیة نصوصا صریحة تتعلق بالحقوق الثقافیة ، وإن كانت 
 من الدستور التي تنص على أن )30(الأنشطة الثقافیة وحریة ممارستھا تفھم ضمنا من نص المادة 

بدو اھتمام حریة الرأي والتعبیر عنھ بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبیر مكفولة في حدود القانون وی
دولة الامارات بالثقافة والرقي وتطویر الأنشطة الثقافیة واضحا في انشائھا لوزارة تسھر على 

  .الأنشطة الثقافیة وتنمیة المجتمع
والمتتبع للأنشطة الثقافیة في دولة الامارات یلحظ بوضوح مدى الاھتمام البالغ بھا من ناحیة، وتنوع 

  .ھذه الانشطة من ناحیة أخرى
و ذلك جلیا من الفعالیات الثقافیة التي یتضمنھا برنامج وزارة الثقافة بحیث لا یكاد یمر یوم دون ویبد

  .أن تكون ھناك مناسبة ثقافیة یحددھا سلفا برنامج زمني ومكاني یتقرر فیھ زمان ومكان انعقادھا
الوطنیة أو وتتنوع ھذه الانشطة من مھرجانات السینما و المسرح إلى الحفلات الموسیقیة سواء 

جائزة الشیخ (العالمیة، إلى مھرجانات الشعر، إلى المسابقات الثقافیة التي تخصص لھا جوائز سخیة 
والمتطلع الى برنامج وزارة الثقافة الذي وصفتھ للمناسبات الثقافیة لعام ) زاید تمثل شاھدا على ذلك

ومشاركة كل المواطنین والمقیمین فیھا  یعد نموذجا مثالیا لمدى اھتمام الدولة بالأنشطة الثقافیة 2013
كما یبدو اھتمام الدولة بقضایا البحث العلمي واضحا فیما أنشئ في كافة جامعات الدولة الحكومیة 
والخاصة من مراكز بحثیة وتشجیع الطلاب على الابتكار وجعل ھذه الجامعات تتنافس سنویا فیما 
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  .مة یقوم بتسلیمھا كبار المسئولین في الدولةیبتكره طلابھا من مخترعات وتخصص لھذا جوائز مھ
ولعل أھم مایمكن الاشارة إلیھ الاھتمام البالغ من جانب المؤسسات الثقافیة بالتراث وإحیائھ والحفاظ 

مثال ذلك مھرجان أمیر (ًعلیھ تأكیدا لھویة الدولة العربیة، وتخصیص مھرجانات للشعر العربي 
  .مھرجانات التراثیة التي تنعقد في أجزاء عدیدة من الدولةوالخط العربي فضلا عن ال) الشعراء

  
      كما ان المشرع الاماراتي قد ادرك منذ فترة طولیة أھمیة حقوق الملكیة الفكریة ، و حریة البحث 
العلمي ، فكرس لحمایتھا العدید من التشریعات و اللوائح التنظیمیة ، حیث صدر القانون الاتحادي 

لسنة ) 8( بشان العلامات التجاریة ، والذي تم التعدیل علیھ بقانون اتحادي رقم 1992لسنة ) 37(رقم 
م ، بشان حقوق المؤلف و الحقوق 2002لسنة ) 7( ، كما صدر القانون الاتحادي رقم 2002

) 17(م، و قانون اتحادي رقم 2006لسنة ) 32( المجاورة ، الذي تم التعدیل علیھ بقانون اتحادي رقم 
، بشان نتظیم و حمایة الملكیة الصناعیة لبراءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعیة 2002لسنة 

م ، وصدور قرار وزیر الاعلام و الثقافة رقم 2006لسنة ) 31(، والذي تم التعدیل علیھ بقانون رقم 
    .م بشان تسجیل المصنفات 2004لسنة ) 131( 
  
  
  

  :الخاتمة 
  

أن یأتي كوثیقة جامعة للأجیال المختلفة على حرص واضعو المیثاق العربي لحقوق الانسان        
لحقوق الانسان وبالذات الحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في 

الحضارة إطار من الجامع المشترك الذي یجمع الدول العربیة باعتبارھا منتمیة الى الأمة العربیة و
 على ھذا المیثاق وبدون م2008 ولقد جاء تصدیق دولة الامارات العربیة لسنة ،والثقافة الاسلامیة

تحفظ برھانا على العزم الأكید للدولة على كفالة وتعزیز حقوق الانسان فیھا مواطنا كان أم مقیما بل 
ا بما نص علیھ دستورھا أن بعضا من حمایة ھذه الحقوق قد سبقت فیھ الدولة نصوص المیثاق ذاتھ

  .وما تضمنتھ تشریعاتھا، ثم جاء المیثاق والتصدیق علیھ لیزید من اكتمال ھذه المنظومة
  

سان لیست مرحلة تنتھي بزمن معین بل ھي على أن مسیرة دولة الامارات في تعزیز حقوق الان     
مسیرة مستمرة تواكب كل تطور وتوائم في تشریعاتھا كل تقدم في ھذا المجال، إیمانا من سلطاتھا 
الدستوریة بأن كفالة حقوق الانسان ھي أحد أھم عوامل التنمیة البشریة والاستثمار في البشر بحسبانھ 

 .أغلى وأعز استثمار
  

  :المرفقات 
  .2013شاطات و الفعالیات الخاصة بوزارة الثقافة و الشباب و تنمیة المجتمع لسنة  الن- 1
  .2012 الفعالیات و الملتقیات الخاصة بدائرة الثقافة و الاعلام بالشارقة لسنة - 2


